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 *بـــسمِ اللّٰهالــرّٰحمـــــآنالــرّٰحـــيـــم*

﴿ربَِّي أَوزعِْنِي أَنْ أشْكُر نعِمتَكَ التّي أنَعمتَ عَليّ وعَلي والِديّ وَأن أَعملَ صَالحاً ترضَاهُ 

 وأصْلِح لِي فٍي ذُريتِي إِنّي تبُت إِليكَ وإنّي مِنَ المُسلِمين﴾

، والحمدالله حمداً كثيراً طيباً كولعظيم سلطان جهكالحمد كما ينبغي لجلال و  لكيا ربي 

  .مباركاً 

وأكرمنا بالوصول . كل الحمد والشّكر الله عزّ وجلّ على توفيقنا لإتمام عمل هذه المذكرة

  .إلى هذه المرتبة

نُخص بكل عبارات الشكر والإمتنان والتقدير إلى حضرة أستاذنا غلاّبي بوزيد،الذي أشرف 

از هذا العمل وله فضل كبير فيه، بتوجيهاته ونصائحه القيمة لنا، وكل ما علينا ورافقنا في إنج

  .بذله من مجهودات معنا لتصويبنا من أجل تجسيد العنوان إلى مذكرة

كما نتقدم بالشكر إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء اللجنة الذين سيشرفون على مناقشة هذه 

  .المذكرة

ق جامعة بسكرة بالأخص مشري كمال الدين الذي  ولا ننسى أيضا عمال مكتبة كلية الحقو 

كان ذراعنا اليمنى وعيننا البصيرة على مختلف المراجع المفيدة في إنجاز المذكرة وكذلك 

طوال المشوار الجامعي، لقد ساعدنا حقا دون كلل ولا ملل وبصبر جميل فشكراً جزيلاً 

  .لك

 ♡ .شكرا جزيلا لكم جميعا♡



 

الحمد الله وكفى الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، أهدي هذا النجاح أولا إلى التي  

لى منهل الأمل التي دارت كل خيباتي ومصاعب إكانت ولازات الشمعة المنيرة لدربي، 

أيامي، إلى أمي حبيبتي التي لن تكفي كل كلمات الدنيا لأوفيها حقها، وإلى أبي الذي تعب 

وأخواتي تير في المرض والصحة، ، وإلى إخواوكد في البرد والح . 

بن شناف طارق، عبدالمؤمنو أيمن أهدي كذلك هذا العمل إلى أصدقائي في مشوار حياتي 

النوي، عبداالله شلبي و مستاوي حليمة السعدية وبن سالم علي دون ان نسى فراح لطفي و 

. عمارة زين الدين أحمد قاسي  

 عبدالعزيز.



 

   

 

  
الله وكفى الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى، أهدي هذا النجاح أولا إلى التي الحمد

الشمعة المنيرة لدربي،  زاتولاحملتني وهنا على وهن، إلى الحنونة الطيبة، إلى التي كانت 

لى منهل الأمل التي دارت كل خيباتي ومصاعب أيامي، إلى أمي حبيبتي التي لن تكفي كل  إ

ها حقها، وإلى أبي الذي تعب وكد في البرد والحر في المرض والصحة، كلمات الدنيا لأوفي

إلى الجدار بل الحصن الذي كان ولازال يقف في وجه كل ما يؤذيني إليك يا ملاكي 

ي آدم ومحمد الصادق الأمين وأخواتي حواء وخديجة الذين في تالحارس، وإلى إخوا

 .ضجيجهم تكمن سعادتي وأماني

إلى أصدقائي في مشوار حياتي لعربي وأيمن محمد وعبد العزيز  أهدي كذلك هذا العمل

وإلياس ومروة، وبالأخص إلى شريكي في هذا العمل نصري عبد العزيز الذي كان من أوفر 

الحظ أن كان هو شريكي لولاه بعد توفيق االله لما وصلت إلى هذا المكان، فقد كان نعم 

ق والتيسير في كل مجالات حياتك القادمةالشركاء، شكرا جزيلا لك وأتمنى لك كل التوفي . 

ولا أنسى ملاكي الصغير قطتي الحبيبة سكر فقد سهرت معي في الليالي التي كنت اسهر 

 فيها مع دراستي ومذكرتي

 حليمة السعدية  .
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تعتبر الجزائر من بین الدول التي سعت ولازالت تسعى من أجل وضع منظومة قانونیة 

فعالة تثبت مستوى  خبرائها في المجال القانوني، وتأكیدا على ذلك فقد تبنت  الإزدواجیة 

عملت على قد ، بهذا تكون الجزائر 152وذلك بنص المادة  1996القضائیة  في دستور سنة 

قانون التي تقوم على مبدأ المشروعیة،  حیث استحدثت جهازا قضائیا بناء وتجسید دولة ال

مختصا بالفصل في المنازعات ذات الطابع الإداري یترأسه مجلس الدولة كهیئة دستوریة  

قضائیة مستقلة و مقومة لأعمال الجهات القضائیة الإداریة، یتمتع بدور استشاري هام في 

النصائح والتوصیات القانونیة للحكومة بصدد مشاریع القوانین  العملیة التشریعیة لأنه یقوم بتقدیم

وتجسّد هذا الدور بصدور القانون العضوي  1996دستور سنة من  119وذلك بموجب المادة 

   .المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله 98/01رقم 

ولأن جودة الدولة من جودة نصوصها القانونیة، وقانون الدولة یعتبر المرآة العاكسة لمدى نجاح 

الدولة، لذا فعلى من یشرع نصوص النظام القانوني للدولة الإلتزام بعدة معاییر تساهم في إرساء 

دولة  قواعده وثباتها، إلا أن التطور السریع للحیاة الإجتماعیةوالإقتصادیة یجعل وظائف ال

تتنامى لمواكبة التغیرات وهذا یتطلب منظومة قانونیة أقوى وأكثر فعالیة للتماشي معها، لذا جاء 

والذي وسع في المجال الاستشاري لمجلس الدولة حیث قام 2016سنة یلدستور التعدیل ال

بإخضاع الأوامر الرئاسیة لرقابة واستشارة مجلس الدولة بعد أن كانت تقتصر استشارته على 

المعدل والمتمم  18/02شاریع القوانین فقط  وقد تجسد هذا بإصدار القانون العضوي رقم م

الفقرة الثالثة، و المادة  136سالف الذكر وذلك بموجب المادتین  98/01للقانون العضوي 

التى  143و 142بالمواد  2020الفقرة الأولى  وقد جاء بعد ذلك التعدیل الدستوري لسنة  142

   .للوظیفة الاستشاریة جاءت تكریسا

   :أهمیة الموضوع

تتجلى أهمیة الدور الاستشاري لمجلس الدولة في مجموعة  نقاط بارزة وأهمها أنه یعتبر مرجع 

ص القانونیة و إستشاري مهم بالنسبة للحكومة فهو یثري العملیة التشریعیة ویحسن جودة النص

شكلا ومضمونا، ویساهم في الارتقاء بالمنظومة القانونیة وتحقیق فعالیة تصب في فائدة الدولة 



  مقدمة
 

 
 ب 

والأفراد، والمشاركة في رسم السیاسة العامة للبلاد وتكریس الدیموقراطیة، وتسهیل العمل 

   .الإداري، خلق التوافق والإنسجام بین القانون والادارة

   :أسباب إختیار الموضوع

من بین الأسباب الذاتیة التي لفتتنا الى اختیار موضوعنا هو میولنا الى القانون والقضاء 

مختلف مهام مجلس الدولة باعتباره أعلى هیئة في  عامة، وتطلعنا لدراسةالإداري بصفة 

المنظومة القضائیة الاداریة وبصفته هیئة استشاریة دستوریة تدخل في اعداد وصیاغة مشاریع 

   .خاصة القوانین بصفةر ومشاریع الأوام

ومن المثیر للاهتمام بالنسبة لنا دراسة وفهم الدورالاستشاري الذي یلعبه مجلس الدولة في النظام 

السیاسي والقانوني في البلاد، ومعرفة كیفیة تحقیق الشفافیفة والعدالة من خلال دوره 

   .كیفیة تعامل مجلس الدولة مع التطورات القانونیة والتغیرات الحاصلة فیها الاستشاري، وفهم

أما بالنسبة للأسباب الموضوعیة التي دفعتنا لاختیار موضوعنا هي أنه بالرغم من 

الدولة إلا انه لم یحضى بالاهتمام الكافي من  یحوزها الدورالاستشاري لمجلسالأهمیة التي 

من  أصبح یعدما جعله محل للتعدیلات، لذا فإن هذا الموضوع  الدستوري، وهذاطرف المؤسس 

   .بین مواضیع العصر في البلاد

   :إشكالیة الدراسة

   :إلى طرح الاشكالیة التالیة عنه، توصلنابالنظر الى ما تم التحدث 

  ؟ماهي حدود وآلیات الدور الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري

  :عن هذه الإشكالیة مجموعة تساؤلات فرعیة هي كالآتي وقد تفرعت

  ؟ما مدى رقابة مجلس الدولة علىمشاریع القوانین والأوامر-

  ؟الإجراءات الواجب إتباعها من أجل استشارةمجلس الدولةماهي -

  ؟الاستشاري لدىمجلس الدولةماهي مراحل ممارسة العمل -
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   :صعوبات الدراسة

دراستنا هذه كانت مادیة وهي عدم امتلاكنا لحاسوب من بین أكبر الصعوبات في 

شخصي، فقد كانت الكتابة على الهاتف المحمول في منتهى الصعوبة من كل النواحي هذا ما 

  .الوقت ضیق لجع

كذلك صعوبة الحصول على المراجع المتخصصة والحدیثة للتماشي مع التعدیلات 

  .يدوره الإستشار الجدیدة في القوانین المتعلقة بمجلس الدولة في 

   :أهداف الدراسة

  :یليمن بین الأهداف لإجراء هذه الدراسة ما 

  . استكشاف و تحلیل الدور الاستشاري لمجلس الدولة في النظام السیاسي الجزائري-

  .الاحاطة بالمسؤولیات الملقاة على عاتق مجلس الدولة  -

   .مجلس الدولة الاستشاري صاصاتتخاالإطلاع على مجال -

   .التعرف على الأشخاص المسؤولین عن الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة-

   .دراسة عمل مجلس الدولة في إطار تعزیز الشفافیة ومحاربة الفساد افي الجانب القانوني-

   .فهم الدور الدستوري والقانوني لمجلس الدولة في الشق الاستشاري-

   .وآلیات ممارسة الوظیفة الاستشاریة القانونیة جراءاتالإعلى  تسلیط الضوء-

   :حدود الدراسة

دراسة  موضوع  الدور  الاستشاري  لمجلس  الدولة  الجزائري  في ظل التعدیل  الأخیر  

وهو القانون  2018للقانون  المتعلق  باختصاصات  مجلس  الدولة  وتنظیمه  وعمله لسنة 

، وكذا القانون رقم 98/01عضوي رقم المعدل  والمتمم  للقانون ال  02/18العضوي رقم 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات  المدنیة  والإداریة  الذي  استحدث  محاكم   22/13

   .  استئنافیة  مخصصة  خولها  الوظیفة  القضائیة التي كانت من اختصاص  مجلس  الدولة
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   :المنهج المتبع

اقتضت عناصر وطبیعة موضوع دراستنا هذه حول الدور الاستشاري لمجلس الدولة أن 

التحلیلي من أجل دراسة وتحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بموضوع  على المنهجنعتمد 

   .الدراسة وخاصة الحدیثة منها،  مع اعتماد المنهج الوصفي كمنهج مساعد

   :الدراسات السابقة

لعربي ات السابقة فهناك العدید منها نخص بالذكر أطروحة دكتوراه ل اأما بالنسبة للدراس

والتي ) مقارنة دراسة(الجزائري الاستشاریة لمجلس الدولة  ختصاصاتالابعنوان بن علي بوعلام

لمجلس الدولة في الجزائر والمراحل التي مرت بها هذه الوظیفة  عالجت الدور الإستشاري

القانونیة، أما الثانیة فهي مذكرة ماستر تحت عنوان الوظیفة  وإجراءاتها عبر مختلف التعدیلات

العقوبي صابر و  للطالبین 18/02لمجلس الدولة على ضوء القانون العضوي  الاستشاریة

لجوانب القانونیة التي تتكلم عن استشارة مجلس الدولة و بوقطایة عامر و التي عالجت جمیع ا

  .موقف المشرع الجزائري من الاستشارة

   :التصریح بالخطة

الإشكالیة المطروحة والتساؤلات  على وللإجابة في سبیل الإلمام بكل عناصر الموضوع 

المتفرعة عنها، قمنا بتقسیم موضوع دراستنا الى فصلین كل فصل قمنا بتقسیمه إلى مبحثین 

   :وكانت على النحو الآتي

إلى مبحثین هما في المبحث  الدولة، قسمناهالإطار المفاهیمي لاستشارة مجلس : الفصل الأول

الإطار : بین هما مفهوم الاستشارة، والمبحث الثانيماهیةالإستشارة،احتو على مطل:  الأول

  .القانونیللدورالاستشاري لمجلس الدولة ومجال  اختصاصه

بتقسیمه الى مبحثین  الإطار الاجرائي للدور الاستشاري لمجلس الدولة،  قمنا: الفصل الثاني

تكوین الهیئة الاستشاریة ومدي رقابتها لمشاریع القوانین :  كذلك،  تناولنا في المبحث الأول

إجراءات استشارة مجلس الدولة:  والأوامر، والمبحث الثاني



 

 

  

 

 

 :الفصلالأول

 الإطارالمفاھیمي

  ستشاريالاللدور

مجلسالدولةل
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  :تمهید

ستشارةأهمیةبالغةكونهاتدخلرةفیعصرناالحالیحیثتكتسیالاستشارةأحدنماذجالدولالمتطو تعتبرالا

ةشكلاومضموناوتوثیقاجلتحقیقفعالیةوجودةللنصوصالقانونیأفیصیاغةالقوانینذاتالأهمیةالكبیرةللبلادمن

ةورئیسالجممؤسساتالدولةوتفعیلوتكریسدولةالقانون،فمجلسالدولةهومركزالتشاوربالنسبةللحكوملكفاءةل

  .هوریةفیالمجالالتشریعي

 1996دستور سنة جاء

وجاءتقوانینوتنظیماتتبینممارسةهذهالوظیفةلمجلسالدولة119ستشاریلمجلسالدولةفیمادتهیحددالدورالال

لك،فقطدوارهمحصورةفیمشاریعالقوانینأستشاریةلمجلسالدولةحیثكانتهكانتهناكنقائصفیالوظیفةالانأ،غیر 

ستشارةلمجلسالدولةلتشملمشاریعالأوامرالرئاسیةوجاءأیضلامتوسیعنطاقات2016بعدالتعدیلالدستورين

  .ختصاصهاستشاریلمجلسالدولةوتبینمجالاتلالدورالااعلىإثرهذاالتعدیلقوانینوتنظیماتتبینطریقةتفعی

ا(،وسنتطرقفيوأنواعأهمیةو منتعریف)المبحثالأول(ستشارةفيلىماهیةالاحیثسنتناولفیهذاالفصلإ

  .ختصاصاتهستشاریلمجلسالدولةومجالإالإطارالقانونیللدورالاالى)نيلمبحثالثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  ستشارةماهیةالا:المبحثالأول
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ستشاهرذلكفیتعددوتنوعالهیئاتالاستشارةمكانةمرموقةلدىالدولالحضاریةوالمتطورة،ویظتكتسیالا

  .ریة

نأوكیفیةتعریفهاو ستشارةختلفتالآراءحولالافاستشارةدورمهمفیالتنظیمالإداریوالسیاسیلأیدولةوللا

  1فعالیتهاىواعهاومد

  :ستشارةمفهومالا:المطلبالأول

لإدابرازأهمیتهافیالعملاإمع)الفرعالأول(فيصطلاحااو ستشارةلغةلاتطرقفیهذاالمطلبالىتعریفاسن

  )الثانيالفرع(فيوالعملالتشریعیری

  ستشارةتعریفالا:عالأولالفر 

  :ستشارةلغةالا:أولا

مرهونصحهودلهعلىالصوابوكلمأوفیاللغةنقولأشارعلیهأی"شاور"ستشارةمستنبطةمنالفعلكلمةالا

أذاكانمتعدیاإأیتوضیحأما"تبیین"صبحیعنيأذاكانلازماإستشارةالمشورةوفعلابمنهلنهطأةشاورهمعناها

  .2"طلبمنه"معناهصبح

والنصحأیأوتكونبینجماعةمنالناس،وتتمثلبإعطاءالر أثنینإستشارةالتیتكونبیننهاالاأوتعرفأیضاعلى

نیكونذاعلمودرایةوخبرةومكانةفیالمأدلاءبرأیهحیثیجبنیكونكفؤاللإأیستشیرویجبعلىالمستشار للشخصالذی

  3جتمع

وهذامایبینمدىأهمیةالا5"بینهموامرهمشورى"وجاءأیضا4"وشاورهمفیالامر"نالكریمآلقدجاءفیالقر 

  ستشارةفیالمجتمع

                                                           
  .89،ص2011،دارالخلدونیةللنشروالتوزیع،الجزائر،الهیئات الاستشاریة في الإدارة الجزائریةضیاف،أحمدبو 1
الاختصاص الاستشاري لمجلس فاطمةالزهراءواعر،2

  47،ص2012/2013،مذكرةماسترفیالحقوق،كلیةالحقوقوالعلومسیاسیةجامعةبسكرة،الدولة
الاختصاصات الاستشاریة لمجلس الدولة العربیبنعلیبوعلام،3

/2020،أطروحةمقدمةلنیلشهادةالدكتوراهفیالعلومتخصصقانون،فرعالقانونالإدارةالعامة،جامعةسیدیبلعباس،)دراسةمقارنة(الجزائري

  12،ص2021
  ،159الآیةرقم،سورةألعمران 4
  38الآیةرقم ،سورةالشورى5



  مجلسالدولةللدور الإستشاري ل الإطارالمفاھیمي:الفصلالأول
 

 
8 

  صطلاحاإستشارةالا:ثانیا

التعریفاتبینكلفقیهوهناسنستعرضعلیكمبعضالتعر ختلفتإستشارةبإجماعالفقهاءفقدتعریفالایحظىلم

  ستشارةیفاتالرائجةحولالا

قتراحخالمنالإبمثابةهیاجراءقبلصدوربعضالقراراتمنجانبواحدوقدتكونثابتهبنصوتعتبر ةالاستشار 1

  1.ختصاصجراءلایؤثرفیتقسیمالإلبهاالجهةمصدرهالقراروهذاالإصیغةالقانونیةویقومبط

دار بینالإهیمجموعةالجهودللخبراءالمختصینللاستشارة:علىأنهاعرفهاالدكتورسامیتیسیرسلیمان2

كفاءمهمتهمتعریفمشاكلوتحلیلهاوتقدأشخاصأیضاهیخدمةاستشاریةیقومبهاأوعرفهایینالمقدمةللمنظمات

  .2والمشاكلأیممقترحات،التیتساعدفیحلهذهالمشكلة

الخدماتالتییحتاجهاالمسوتتمثلفیتقدیمةشكالطلبمساعدأالاستشارةهیشكلمن:الركراكير سابویأیضاأوعرفها

  3.هتشیرلتساعدهفیتخطیالصعوباتالتیتواجه

  .علىمجموعةمنالمبادئالفقهیةیحتویومرتبهیشرحمنظم:غلبالفقهاءعلىتعریفهاأویجمع

ئاتالاستشاریةوفقالقواعدالفقهیةالتیتصدرهاالهیالآراءةستشارةهیمجموعنالاومنهذاالمنطلقنستطیعالقولأ

  .4قلدرجةمنالقانونأفهیتعتبر ةعلمی

  :الوظیفةالاستشاریةفتعری:ثالثا

شخاصیتمتعأوالحلولمنقبلطرفالآراءعطاءإتقومعلىلإداریةلأنهاعمالاهمالأأالعملالاستشاریهومن

بأنهاعبارةبوضیافحمدأستاذفلقدعرفهاالأةالتیطلبتالاستشار الإداریةةلىالسلطإبالتجربةوالقدرةالمعرفیةون

مةبغیةدارییهمفیجمیعالمسائلالإأیعطونر ةعالیةفنیةوذویقیمةتتشكلمناشخاصذویخبر عنأفرادمتخصصة

  .5یهاألزامهابر إوتخفیفالضغطعلیهادونةدار الإةساعد

                                                           
  14العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص1
الاستشارات الإداریة وأثرها على إحداث التغییر الإداري وتطویر المبیعات وحل مشاكل ،سامیتیسیرسلمان2

  13،14،ص2009،دارتلسن،بیروت،01،الطبعةالمؤسسات
المرجع المختصر في فنون الاستشارة والمرافقة أبویاسرالركراكي،3

  14،ص2020،رباطفتحالخیر،المملكةالمغربیة،02،طبعةالاحترافیة
  14بوعلام،مرجعسابق،صالعربیبنعلی4
  89أحمدبوضیاف،مرجعسابق،ص5
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مهمتهمتقدیمالمساةشخاصذویكفاءأیقومبهاةعنعملیةنهاعبار أعفافمحمدالبازعلىةعرفتهاالدكتور 

تتطلبةالاستشاریةنالوظیفأمنخلالهذاالتعریفیتبینلناتوالمنشأعبرمختلفالمؤسساتةالراشدوالآراءوالحلولةعد

أبالرغممنالآراءوهذهةیالصحیحوحلالمشاكلالمعقدأفیمجالمعینلكیتستطیعتقدیمالر ةوالخبر ةمتلاكالمعرفإ

داریویعبالتسییرالإةعمالالمتعلقباستثناءبعضالأةلزامیالإةنهاتفتقرالىالقو أیأةنهاحلللمشاكللكنهاتبقىاستشار 

هدفهاةوالفنیأةالقانونیةسواءمنالناحیةالمتخصصةجهز الأةنهامجموعأمینعبدالهادیعلىأستاذحمدیالأهرف

نلأةبالهیئاتالاستشاریةلىالاستعانإدىبهاأفیالتسییر ةدار الإهتعقیداتالتیتواجلكلا،التیتواجههاةدار لإحلمشاكلا

  1.داریلایستطیعحلكلالمشاكلالمسؤولالإ

  تعریفالهیئاتالاستشاریة:رابعا

  :الفقهاءوالباحثینهمماجاءمنوسنتناولأةتعددتتعریفاتالهیئاتالاستشاری

للإددورهاتقدیمالاستشاراتةتتمیزبالكفاءةنهاهیهیئاتمتخصصأىعل:الهاديمینعبدأحیثعرفهاحمدی

یوالمأةبالر داراتالعامعلىتزویدالإةالقادر الدولةكفئأجهزةأوتتمثلاستشارتهافیالجانبالفنیوالقانونیفهیتعتبر ة،ار 

  2.ةكثیر ةوتنظیمیةتحتویعلىمشاكلبشریةدار الإ،فلىهذهالهیئاتإ جبشكلكبیر تحتاةدار الإف،ةشور 

اةشخاصالسلطأةالتییكوندورهامساعدةالهیئاتالفنیةنهامجموعأعلىاستاذمحمدفؤادمهنیعرفهاالأ

  3.عطاءخبراتهمإ والتشاورو ةنیجتمعونفیمجلسللمناقشأیهمبعدأویبدونر اختصاصهملىإالتیتكونتنتمیةداریلإ

یجامأعنر ةیالاستشاریعبار أوالر أةنالاستشار أبفهویرىةثارجانبیآةلاستشار لنأنظرلویسرولانةوتبینوجه

  4.ةمنفعةیأدلایرجىمنها

یم،ةعالیةتتشكلمنمتمرسینوذوكفاءةمتخصصةنهامنظمأصغیربعلیعلىالستاذمحمدكماعرفهاالأ

وتحقیقالةعطاءالنصیحإونقاباتهدفهاأةوتنظیماتحرفیأوسلطاتأةوخاصأةسواءمؤسساتعامةمعینةثلونجه

  1.ةمصلح

                                                           
الهیئات الاستشاریة للإدارة المحلیة في یونسیمروان،بنسكرییونس،1

/2020،مذكرةماستر،تخصصالدولةوالمؤسسات،كلیةالحقوقوالعلومسیاسیة،قسمالحقوق،جامعةزیانعاشور،الجلفة،الجزائر،الجزائر

  08-07،ص/2021
ایة في الوظفیة العامة ،دراسة الأصول العامة للتنمیة الإداریة وتطبیقاتها نضریة الكفحمدیامینعبدالهادي،2

  482،ص1980،رسالةدكتوراه،القاهرة،المقارنة
  653،ص1976،دارالنهضة،القاهرة،القانون الإداري في ضل النظام الاشتراكي الدیمقراطي التعاونيمحمدفؤادمهنا،3
  95أحمدبوضیاف،مرجعسابق،ص4
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التنفیةلسلطلةعنهیئاتدورهاتقدیمالمساعدةنهاعبار أسلیمانمحمدالطماویعلىلدكتور یضااأوقدعرفها

الأةطبقاللتسمیةفالهیئاتالاستشاریةلكنیختلفانبشكلكبیرمنحیثالوظیفةالمساعدةلىالهیئاتالفنیإهتشبفهیةذی

تالتیةداریالإةللسلطةاتقدیمالنصیحهوبعدثعدادوتحضیروالبحفیالإةیئاتالاستشاریهالةتتمثلوظیف:ةمریكی

  2.صدارالقرارإةملكحری

التقلیلمنالضغالتییتمثلدورهافیةالمساعدةنظمالأةنهامجموعأوعرفهاالدكتورسیدمحمودالهواریعلى

  3.علىالعملالجماعيةنسجاموالملائمطابعالإفیوتضةدار طالفكریعلىالإ

  

  :الاستشارةةهمیأ:الفرعالثاني

بعدیدالتخهتمامبالادىألذیظلتطورالتكنولوجیالحاصلافیةهمیةكبیرةجداخاصأتعتبرالاستشارةذات  

تنظیمالمؤسسةعادإتالمستشارینالذینكانتمهمتهمعلىخبراعتمادالاستعانةوالادتالىأالتعدداتهذه،صصات

  4.اتلمواجهةالتطوراتالحاصلة

خبر یواستشارةأاضرلاتستغنیعنر صبحتفیالوقتالحأكبیراللنشاطالإداري،فالإدارةدعماالاستشارةتوفر 

  .5ائها

النصوصالقانونیة،ةلتطورالدولةوتنمیتهافیشتىمجالاتالحیاةمرتبطبمدىجودشروطالأساسیةالنمنإ

نالایتستعملهاالدولةلأنهاتنتجهمالدعائمالتأبتفعیلالعملالاستشاریلمجلسالدولة،حیثتعتبرمنإلاوهذالنیكون

  6یضاسهولةتطبیقهاوحسنسیرهاأالقواعدالتشریعیةو ةانونیوجودالقسجام

  :همالنقاطالاستشارةفیمایليأییستمدمنهاقوتهوسنذكر فالنشاطالاستشارییعتبرروحالإدارةالذ

                                                                                                                                                                                           
  85،ص1989،دارالعلومللنشروالتوزیع،عنابة،)انون الإداري التنظیم الإداري، النشاط الإداريالقمحمدالصغیربعلي،1
  103،ص2000،دارالفكرالعربي،القاهرة،الوجیز في الإدارة العامةسلیمانمحمدالطماوي،2
  85یونسیمروان،بسكرییونس،مرجعسابق،ص3
الاستشارات الإداریة الواقع عادلبناحمدیوسفالصالح،4

  02،ص2003المؤتمرالعربیالثانیحولالاستشاراتوالتدریب،الشارقة،الاماراتالعربیةالمتحدة،،والمأمول
  101أحمدبوضیاف،مرجعسابق،ص5
مجلة الحوار ،تنظیم الجهاز الاستشاري لمجلس الدولة الجزائريبوعلامالعربیبنعلى،نضیرةإدریسخوجة،6

  401،،ص2020،دیسمبر03،العدد11،مجلدالمتوسطي
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 .رسمالسیاسةالعامةةمؤسساتوالسلطاتالرسمیةفیعملیللتقومالهیئاتالاستشاریةبتقدیمیدالعون -

 .تقومالهیئةالاستشاریةبوضعالخططالجدیدةوالسعیلتطویرالمؤسسة -

 .الوقتتسعىالاستشارةعلىتبسیطوتسهیلمهماتالإدارةوتقتصرعلیها -

رشاداتوتتسمهذهالنصائحوالتوجیهاتبالطابعالحیادیبهدفتحسینوتبسیإ بإعطاءنصائحو تقومالاستشارة -

 .طالعملالإداري

 .تكرسالوظیفةالاستشاریةلمبدأالدیمقراطیةكونهتدخلفیرسمالسیاسةالعامة -

 1.تقنیاتالحدیثةالالتطورالحاصلفیالعالمباستخدامةمواكبتعملالهیئاتالاستشاریةعلى -

  2.العملالاستبدادي،اىالقضاءعلىالانفرادفیالقرارتساهمالاستشارةفیالتقلیلمن -

  الطبیعةالقانونیةللاستشارة:المطلبالثاني

ختیاریةوسنتكلمفیهذاالمطلبعنإلزامیةوهناكمنیراهاإمنیراهاراءالفقهاءحولالاستشارةفهناكآتضاربت

  3.ختیاریةوالاستشارةالمطابقةستشارةالإلزامیةوالاستشارةالإنواعمنالاستشارةوهیالاأثلاثة

  ختیاریةلالاستشارةالإو الفرعالأ 

تخاذقرارمعینإهیالاستشارةالتیتطلبهاالسلطةالإداریةمنالجهاتالاستشاریةالمختصةعندماتقررعلى

  4ختیاريإنطلبالاستشارةیكونأیأولایكونهناكنصقانونییلزمهابهذاالطلب

  ختیاریةویوجدنوعینمنالاستشارةالإ

یمنحللإدارةالسلطأولاتطلبهاأنتطلبهاأللإدارةسلطةالخیارفیالاستشارةالتیینصهاالقانون،حیثیفسحالقانون1

 .ةالتقدیریة

رادتهابطلبالاستشارةمنالهیئاتاإالاستشارةالتیلایوجدفیهانصقانونیینصعلىذلكحیثتقومالسلطةالإداریةمن2

  1لاستشاریة

                                                           
ارة ودورها في ترشید السیاسات العامة في الجزائر دراسة حالة المجلس الوطني والاقتصادي الاستشمسونتوفیق،1

،مذكرةماسترفیالعلومسیاسیة،تخصصرسمالسیاسةالعامة،كلیةالحقوقوالعلومسیاسیة،جامعةالجیلانیبونعامة،خمیسملیانة،والاجتماعي

  35- 34،ص2017/2018
مجلة حولیات جامعة ،2016تشاریة على ضوء التعدیل الدستوري المكانة الدستوریة للمؤسسات الاسقزلانسلیمة،2

  114،ص04،2020العدد،1الجزائر
  49فاطمةالزهراءواعر،مرجعسابق،ص3
  25العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص4
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نتلقاءنفسهانمامإ یالذیتطلبهو أالسلطةالإداریةغیرملزمةبالر أو ختیاریةعندماتكونالإدارةتتجسدالاستشارةالإ
2  

لمتعلقةتفاصیلاالنتقدمكلالمعلوماتو أنهیستلزمعلیهاإفجراءالاستشارةإالسلطةالإداریةبعندماتقوم

عندمةحاضر ختیاریةالإالاستشارةوتكون،فیالزمنةطالإفیهوفیالوقتالمناسبدونبالموضوعالذیتریدأنتستشیر 

یالاستشاریلایأنالر أتشعر الاستشاریعندمایأبالر لإدارةنتعملاأیویمكنأفیوضعغیرملزمبطلبهذاالر الإدارةاتكون

  3بصلاحیاتهاسم

ةقرارادوناستشار الإدارةصدرتأذاإ ملاو أالإدارةخذتبهاأسواءةثارقانونیآیألاتحدثختیاریةالإالاستشارة

  4جتهادولیسللقانوندخلفیهإعنةلایعدمخالفاللقانونفهوعبار الهیئةالاستشاریة

حیثتل،الإدارةوالهیئةالاستشاریةلتزاماتبینإنشاءإلىإهذایؤدیالاستشاریةبالهیئاتالإدارةعندماتستعین

بالموضوعالمستشارفیهوفیالوقتالمحددكمایجبعالخاصةكلالمعلوماتللهیئةالاستشاریةنتعطیأبالإدارةتزم

یقأتصدر أو تتخذنالاستشاریقبلأیالرأالمتعلقةبأخذجراءاتنتراعیالإأیالاستشاریویجبأنتظارصدورالر إالإدارةلى

  5للجهةالاستشاریةوتنقصماتراهمناسبادونالرجوعنتغیر أولهاالحق،رار

  الملزمةالاستشارة:الفرعالثاني

خذبتلكالاستشاالأةةلكنهیتركللسلطةالإداریةحریالملزمةهیالتیینصعلیهاالقانونصراحةستشار لاا

  7.بالأخذبالاستشارةةىطلبالاستشارةلكنهالیستمجبر نالسلطةالإداریةمجبرةعلأیأ،6لاأو رة

                                                                                                                                                                                           
الوظیفة الاستشاریة ودورها في صنع القرار السیاسي والإداري، دراسة حالة المجلس الوطني الاقتصادي محمدفؤادبنساسي،1

  10،ص2013،مذكرةماسترفیالعلومالسیاسیة،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةورقلة،لاجتماعيوا
  269أحمدبوضیاف،مرجعسابق،ص2
  10-09یونسیمروان،بنسكرییونس،مرجعسابق،ص3
  269أحمدبوضیاف،مرجعسابق،ص4
مجلة علوم الشریعة ،الاستشارة في قضاء محكمة العدل العلیا دراسة مقارنةخالدالزبیدي،5

  348،ص2008،الأردن،02،العدد35،المجلدوالقانون
  270أحمدبوضیاف،المرجعنفسه،ص6
  119محمدالصغیربعلي،مرجعسابق،ص7
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ملزمالإدارةنتكونأیفرضهاالنصدون":التيالاستشارةنهاتلكأالخوریعلىاللهیوسفسعدوعرفهاالأستاذ

لاتطلبالاستشارةالملزمة1"بهةیولكنهاغیرمقیدأبطلبالر ةملزمالإدارةتخاذهاقرارهاهناتكونإبالتقیدبهالدىة

  2الاستشاریةباللجوءللهیئاتالإدارةبلیفرضهاوجودنصقانونیصریحیلزمالإدارةها

و الاستشارةنتلتزمبطلبأالإدارةحیثیجبعلىلتزاماتاالسلطةالإداریةعلىیفرضالاستشارةالإجباریةوجود

الهیئةالاستشالىإالذهابأو الاستعانةقرارابدونالإدارةصدرتأوإذانتصدرقرارهایالاستشاریقبلأأصدورالر انتظار 

هناتكونقدخالفتالقانونوهذاالقرارالصادرمنهایكونمعیباوقابلاللاستشارةوكانهناكنصقانونیلزمهاباللجوءریة

  3.الاستشارةجوهریاوهووجوبطلبتاجراءإهملتأللإلغاءلأنها

صدارالقراةإولهاحریالاستشارةقراریجبعلیهاتخاذاعندماتریدالإدارةنأمفادهالاستشارةالإلزامیةجلا

  4السلطةالإداریةختصاصانالقراریظلمنرمنعدمهلأ

2016ةلدستورلسنمنالتعدیلا136ومنمظاهرالاستشارةالإلزامیةفیالقانونالجزائرینجدمثلاالمادة

أهذایعنی،5یمجلسالدولةأمشاریعالقوانینعلىمجلسالوزراءبعدطلبر لبعرضو الوزیرالأبإلزامحیثنصتهذهالمادة

یطلبالاألىالبطلانإلإداریةیؤدیخالفتهالسلطةاإذاجراءجوهریإ والتیتعتبر نالإدارةتكونملزمةبطلبالاستشارةأی

  6.ختیارياخذبهجباریوالأإستشارة

  

  

  المطابقةستشارةلاا:الفرعالثالث

راراتالتیتنتكونالقأي،یجبأیضاملزمةبإتباعهذاالر أیو أهیالاستشارةالتیتكونفیهاالإدارةملزمةبطلبالر 

یالاستشاریالمعروضمنقبلالهیئةالاستأنالر أیأ7.صدرتهالهیئةالاستشاریةأیالذیأللر ةصدرهاالإدارةمطابق

                                                           
  345،ص1998،الجزءالأول،المنشوراتالحقوقیة،القانون الإداري العام، تنظیم اداري اعمال وعقود إداریةیوسفسعداللهالخوري،1
  348خالدالزبیدي،مرجعسابق،ص2
الهیئات الوطنیة صرالدینكموش،یاسمینةبوشعیر،ن3

 19،ص2015/2016،مذكرةماسترفیالقانونالعام،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةقالمة،الاستشاریة
 30العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص4
  29العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص5
  98،ص2002الجزائر،،دارالعلومللنشروالتوزیع،عنابة،القانون الإداري التنظیم الإداريمحمدالصغیربعلي،6
  346صسابق، یوسفسعداللهالخوري،مرجع7
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یوجدنصیلزمالإدارةبطلبالاستشارةو لایكونالقرارالاداریباطلالأنهأنیطبقمنقبلالسلطةالإداریةو شاریةیجبأ

  1.لتزامبهاالإضرورة

بالأیضاأةوملزمبالاستشارةعلىاللجوءةمرغمأو ةمجبر الاستشارةالهیئةالمستشیرةكونفیهذاالنوعمن

  2.والموضوعالشكلناحیةهذایترتبعلیهبطلانمنةومخالفالهیئةالاستشاریةیالاستشاریوالذیتصدرهأبالر خذ

  :منخلالهذاالتعریفنستخلصمایلي

  الاستشارةواجبعلىالهیئةالمستشیرةحیثتمالنصعلیهقانوناطلب

داریبیالاستشارییجعلالقرارالإأخذبالر عدمالأأو یالهیئةالاستشاریةواجبوعدمطلبالاستشارةأبر ذخالأ

ختصاصحیثیالاستشاریلایؤثرفیمعیارالإأوالر ،یالاستشاریمعقرارالإدارةأاطلوتترتبعلىهذهالاستشارةتوافقالر 

  3.لاتقیدبالقانونإ یالاستشاریماهو أخذبالر صلیوالأختصاصالأالإةصاحبالإدارة هیتبقى

الاستشاریجایأنالر صدارالقرارلأإنفیهذهالحالةتساهمالهیئةالاستشاریةفیأهناكبعضمنالفقهاءیرون

  4.ثارقانونیةآیهونشاطقانونیلایترتبعلیهیالاستشار أنالر أنالغالبیةمنیرونأداریلكنغیر ءموافقاللقرارالإ

  

  :المشرعالجزائریمنإستشارةمجلسالدولةموقف:الفرعالرابع

تباإمجلسالدولةإلاأنهلمیلزمهابباستشارةالمشرعالجزائریطبیعةالاستشارةحیثألزمالحكومةحوض

تعرضمشاریعالقوانینعلىمجلسال":على2016منالتعدیلالدستوري136حیثنصتالمادة،عرأیمجلسالدولة

مكتبمجلسالاأو المجلسالشعبیالوطنیمكتب،الحالةلحسبو عهاالوزیرالأ ودثمی،الدولةمجلسرایبعد،وزراء

                                                           
  .99-98،مرجعسابق،صالقانون الإداري التنظیم الإداريمحمدالصغیربعلي،1
مدى فعالیة الثنائیة الوظیفیة لمجلس الدولة ناسیمةبوستة،2

2020معمري،تیزیوزو،الجزائر،،أطروحةدكتوراه،تخصصقانونعامداخلي،كلیةالحقوقوالعلومسیاسیة،قسمالحقوق،جامعةمیلودالجزائري

  .181،ص
  31العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص3
  24-23یاسمینةبوشعیر،نصرالدینكموش،ص4
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شغورالمجلسالشةفیحالةفیمسائلعاجلامر أو بانیشرعالجمهوریةلرئیس"نصتعلى142وأیضاالمادة،"مه

  1."الدولةبعدرایمجلس،لبرلمانیةخلالالعطلا أو عبیالوطنی

مرفیحینتركحریةالإختیااو لألسالدولةفیمشاریعالقوانینوامجاستشارةومنهذهالمادتینیتبینأنهیستلزم

وهذایب"یقترح"ةستخدمتكلمإ98/01منالقانونالعضوي12فالمادةخذبهیالاستشاریأوعدمالأأخذبالر ربالأ

مجلسالدولةغیرملزمللاىوبالتالیفإنر 2.یمجلسالدولةأوعدمأخذهأمامالحكومةبأخذر ینأنالمشرعفسحالمجالا

  3بإتباعه في إطار مشاریع القوانین حكومة

  ختصاصهلمجلسالدولةومجالإالقانونیللدورالاستشاریالأساس:المبحثالثاني

وكلهالهالدستورونأستشاریةإخرىأختصاصاتقضائیةو إلهاةداریةإعلىهیئأنهأیصنفمجلسالدولةعلى

والقانونال98/01منالمراسیمالرئاسیةوالتنفیذیةالمتمثلةفیالقانونالعضويةظمهاالمشرعالجزائریفیمجموع

  .98/261والمرسومالتنفیذي98/187والمرسومالرئاسي18/02عضوي

ننتناولفیأالقوانینوالمراسیمتناولتالدورالاستشاریلمجلسالدولةوالمجالالذیتختصبهلذلكارتئیناكلهذه

لاستشارةمجلسالدولةوفیالمطلبالثانیمجالالاختصاصالاستشاریلمجلسالدولولالجانبالقانونیهذاالمطلبالأ

  ة

  :مجلسالدولةةالجانبالقانونیلاستشار :الأولالمطلب

فهویعتبرالوسیلةالضروریةلدراسةالوظیفةاةبالغةمجلسالدولةلهاهمیةدراسةالجانبالقانونیلاستشار 

لىالجوانبالقانونیإلىصلبالموضوعفمنغیرالمنطقیالدخولفیصلبالموضوعدونتطرقاریةومفتاحالدخولإلاستش

                                                           
، المتضمن التعدیل الدستوري،الجریدة الرسمیة 2016مارس06الموافق 1437جمادى الأولى عام 26مؤرخ في 01-16القانون 1

  .2016مارس 07،الصادر في 14للجمهوریة الجزائریة ،العدد
الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة على ضوء القانون العقوبي صابر، بوقطایة عامر، 2

، ،مذكرةماستر،تخصص قانون اداري،كلیة الحقوق والعلوم سیاسیة،قسم الحقوق،جامعة العربي18/02العضوي

  .16-15،ص 2019-2018 التبسي،تبسة،الجزائر،
، والسنة أولى ماستر تخصص قانون إداري) نظام كلاسیكي(الثة حقوق محاضرات ألقیت على طلبة السنة الثعزري الزین، 3

 .70ص،2010مطبوعات مخبر الاجتهاد القضائي وأثره على حركة التشریع، جامعة بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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ولالجانبالدستوریواتطرقفیهذاالمطلبالىالفرعالأختصاصاتهالاستشاریةوسنإةالتییعتمدعلیهامجلسالدولةفی

  .الجانبالتشریعیوالفرعالثالثالجانبالتنظیمیوالفرعالرابعالجانبالداخليلفرعالثانی

  الجانبالدستوري:لوالفرعالأ 

تعر ":علىمایلي3الفقرة119علىالوظیفةالاستشاریةلمجلسالدولةحیثنصتالمادة1996نصدستور

ضمشاریعالقوانینعلىمجلسالوزراءبعدالاخذبرایمجلسالدولةثمیودعهارئیسالحكومةمكتبالمجلسالشع

  1"الوطنيبی

انیشرعبأو ةلرئیسجمهوری":علىمایلي2016منالتعدیلالدستوريالفقرةالأولى142كمانصتالمادة

معالعل2"خلالالعطلالبرلمانیةبعدرایمجلسالدولةأو امرفیمسائلعاجلةفیحالةشغورالمجلسالشعبیالوطنی

  .2020نهالمیطرأعلیهاأیتعدیلفیالدستورلسنةأم

التالفقرةالثانیةمن143تبنصالمادةلالتیعد3الفقرة2016منتعدیلالدستوري136وایضانصتالمادة

عدیل 

مجلسالدولةثمیودعهاالوزیرایأتعرضمشاریعالقوانینعلىمجلسالوزراءبعدر "علىمایلي2020يدستور ال

  3."مةومكتبمجلسالأأبیالوطنیولحسبحالةمكتبالمجلسالشعلأ 

  الجانبالتشریعي:الفرعالثاني

  :تيالدولةكالآیفةالاستشاریةلمجلسجاءتالنصوصالتیتنصعلىالوظ

ختصاإوالذیینظمویحدد1998ماي30وافقلمال1419صفر04المؤرخفي98/01القانونالعضوي:أولا

یبدیمجلس":علىمایلي98/01منالقانونالعضوي04صاتمجلسالدولةوتركیبتهالاستشاریةحیثنصتالمادة

                                                           
الرسمیة  ، الجریدة1996دیسمبر  07، المؤرخ في 438- 96، الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور 1

  .، المعدل والمتمم1996دیسمبر  08، الصادر في 76للجمهوریة الجزائریة، العدد 
 الفقرةالأولىمن142المادة2

  2020لسنة82،الجریدةالرسمیةالعدد20/442،30/12/2020الصادربموجبالمرسومالرئاسي2020دستورسنةالتعدیلال
  .سابقالذكر2020دستورالتعدیل المن143،المعدلةبالمادة2016منالتعدیلالدستوري136/3المادة3
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"اخليیهفیمشاریعالقوانینحسبالشروطالتییحددهاهذاالقانونوكیفیاتالمحددةضمنقانونهماالدأالدولةر 
1  

حطارهبهاحسبالأخإیهفیالمشاریعالتییتمأیبدیمجلسالدولةر ":مننفسالقانونحیثنصتعلى12یضاالمادةأو 

  2."أعلاه4كامالمنصوصعلیهافیالمادة

یعدلویتمما2018مارسسنة4الموافقل1439جمادىالثانیعام16المؤرخفي18/02القانونالعضوي:ثانیا

ختصاصاتمجلإوالمتعلقب1998ماي30الموافقل1419صفر04المؤرخفي98/01لقانونالعضویرقم

یهفیمشار أیبدیمجلسالدولةر "نهأعلى18/02منالقانونالعضوي04سالدولةوتنظیمهوعملهحیثنصتالمادة

یعالقوانینومشاریعالأوامرحسبالشروطالتییحددهاهذاالقانونالعضویوالكیفیاتالمحددةضمننظامهالدا

ایهأتبدیاللجنةالاستشاریةر ":18/02منالقانونالعضوي04المعدلوالمتممبالمادة36یضاالمادةأو 3"خلي

  4"وامرفیمشاریعالقوانینومشاریعالأ 

  الجانبالتنظیمي:الفرعالثالث

وال98/01تناولالمشرعالجزائریمجموعةمنالمراسیمالرئاسیةوالتنفیذیةالمطبقةبالقانونالعضویرقم

ما30فيالمؤرخ98/187المرسومالرئاسیرقم:تیتتعلقبالدورالاستشاریلمجلسالدولةوهذهالمراسیمكالتالي

  5.عضاءمجلسالدولةأوالمتضمنتعیین1998ي

مجالالاستالجراءاتوكیفیتهافیشكالالإأالذییحدد1998تأو 29المؤرخفي98/261المرسومالتنفیذیرقم

  6.شاریلمجلسالدولة

                                                           
  ،یتضمناختصاصاتمجلسالدولة،الجریدةالرسمیةللجمهوریة1998ماي30مؤرخفي98/01قانونعضویرقم1

  .متممو معدل1998جوان،01المؤرخةفي،37الجزائریة،عدد
  ،سابقالذكر98/01منالقانونالعضوي12المادة2
-98،یعدلویتممالقانونالعضویرقم2018سنةمارس4الموافق1439جمادىالثانیةعام16مؤرخفي02-18قانونعضویرقم3

، 15، الجریدة الرسمیة عددوالمتعلقباختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعمله1998مایوسنة30الموافق1419صفرعام4المؤرخفي01

  .2018مارس  07الصادرة 
  ،سابقالذكر18/02منقانونعضویرقم04المادة4
 17الصادر بتاریخ 44ضاءمجلسالدولة،الجریدةالرسمیة،العددالمتضمنتعیینأع30/05/1998،المؤرخفي98/187المرسومالرئاسي5

  .1998یونیو 
،المتعلقبتحدیدأشكالالإجراءاتوكیفیاتهافیالمجالالاستشاریأماممجلسالدولة،الجری29/08/1998،المؤرخفي98/261المرسومالتنفیذي6

  .1998ماي  30، الصادرة بتاریخ 64دالرسمیة،العدد



  مجلسالدولةللدور الإستشاري ل الإطارالمفاھیمي:الفصلالأول
 

 
18 

  النظامالداخلي:الفرعالرابع

وكلالقانونالعضأنظامالداخلیلمجلسالدولةطرفاقانونیاللوظیفةالاستشاریةلمجلسالدولةحیثالیعتبر 

منالقانون19حیثنصتالمادة1تسییرهاةالمتعلقبمجلسالدولةبعضالمهامیقومبتنظیمهاوتبینطریق98/01وي

والمصقسامالتقنیةلسالدولةلاسیماعددالغرفوالأیحددالنظامالداخلیكیفیةتنظیموعملمج98/01العضوي

  الحالإداریة

 ختصاصالاستشاریلمجلسالدولةنطاقالإ:المطلبالثاني

ختصاوتتمثلإةداریةإعلىهیئأالقضاءبإنشاءمجلسالدولةالذییعتبر ةزدواجیأإمبد1996كرسدستور

ختصاصاتالاستشوفیهذاالمطلبسندرسمجالالإ2ختصاصاتالقضائیةوالاستشاریة،صاتمجلسالدولةفیالإ

اهذاالمطلهمالتطوراتالتیطرأتعلیه،وقسمنأختصاصو یراتالتیحدثتعلىمستوىهذاالإاریةفیالجزائرومعرفةالتغ

مجالا)الفرعالثاني(في2016ختصاصالاستشاریقبلالتعدیلالدستوريمجالالإ)ولالفرعالأ(فيبالىفرعین

  2016ختصاصالاستشاریبعدالتعدیلالدستوريلإ

  :2016ختصاصالاستشاریقبلالتعدیلالدستوريمجالالإ:لوالفرعالأ 

والتیجاءنصهاكا1996مندستور02فقره119ختصاصهالاستشاریمنالمادةإیستمدمجلسالدولة

نمجالالاستشارةالأهذهالمادةتبین"...علىمجلسالوزراءبعداخذرایمجلسالدولةتعرضمشاریعالقوانین"تيلآ

98/01منالقانونالعضوي04تییقومبهامجلسالدولةتنحصرفقطعلىمشاریعالقوانینالحكومیةوجاءتالمادة

فیمشاریعالقوانینحسبالشروطالتییحددهاهذاالقانونوالكیفیاتالهیأیبدیمجلسالدولةر "حیثجاءنصالمادة

یبدیمجلسالدولةرایهفیم"مننفسالقانونوالتیتنصعلى12لىالمادةإوعندالعودة"الداخليامهظمحددةضمنن

اعلاهویقترحالتعدیلاتالتییراه04شاریعالقوانینالتییتماخطارهبهاحسبالاحكامالمنصوصعلیهامنمادة

  "اضروریة

نالحكومةعندماتر أطارالتشریعهذایعنیإللاستشارةبالنسبةللحكومةفیأالدولةیعدملجنمجلسأهذایبین

حدثتأرجحفیالمجالالاستشاریلمجلسالدوللقد،رأیهخذأمجلسالدولةو وعقانونیجبعلیهاالمرورعلىدتقدیممشر ی

  منالدستورمنقبلالمشرعوالقاضیالدستوري119نصالمادةةةبینتضییقوتوسیعفیقراء

                                                           
  20سابق،صالعقوبیصابر،بوقطایةعامر،مرجع1
مجلة الدراسات ،الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائري بین الاطار القانوني والمأمولنوالمعزوزي،2

  315،ص2019،دیسمبر02،العدد06،جامعةالجیلانیبونعامة،خمیسملیانة،المجلدالحقوقیة
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  :98/01توسیعمجالالاستشارةفیمشروعالقانونالعضويةمحاول:لاأو 

وغةاستشاریةكاملةولةالمقدممنالحكومةلیمنحمهمالمتعلقبمجلسالد98/01جاءمشروعالقانونالعضوي

عمجالالاستشارةمنقبلالمشر وامرالرئاسیةوالتنفیذیة،حیثتمتوسیشملتمشاریعالقوانینومشاریعالأیرمنقوصة

منمشروعالقانونالع4حیثنصتالمادة1منالدستور،119ستناداعلىقراءتهالواسعةللفقرةالأخیرةمنالمادةإع

امرحسبالشروطالتییحددهاالقانونوالكیو رایهفیمشاریعالقوانینوالأ یبدیمجلسالدولة"ضویعلىالنحوالاتي

فیاتالمحددةضمننظامهالداخلیكمایمكنانیبدیرایهفیمشاریعالمراسیمالتییتماخطارهبهامنقبلرئیسالجم

  2."رئیسالحكومةحسبالحالةأو هوریة

نواعالنصوصاأامروجمیعو ذشملتمشاریعالقوانینوالأإنهذهالمادةوسعتمننطاقالاستشارةلمجلسالدولة،أحیث

ختیارییإامروالثانیو بارییتعلقبمشاریعالقوانینوالأجإیناستشاریینلمجلسالدولةواحدعترفتبنوعإیضاألقانونیةو 

  3شملالمراسیمالرئاسیةوالمراسیمالتنفیذیة

  حصرالمجالالاستشاریلمجلسالدولةمنطرفالمجلسالدستوري:ثانیا

علىدالرقابةةفعندممارس1996مندستور119راءةالمشرعلنصالمادةلقةالمجلسالدستوریمخالفةجاءتقراء

الذیوضعهالمشرعفیالمادةمتعلقبمجلسالدولةحیثرفضالتوسیعال98/01القانونمشروععلىستوریةالقوانین

حإحیثتوصلفی1998ماي19دربتاریخاالص،06یهرقمأوذلكبموجبر 98/014القانونالعضويمشروع04

ومشاریعالمراسیمالرئاسیةوالتنفیذیةعامر و نالمشرعبإقرارعرضمشاریعالأ أعتباراإ":دىتفاصیلهالىمایلي

خطارلمیتقیدبالنصالدستمنالقانونالعضویموضوعالإ04ةیفیهاكماوردفیالمادأبداءالر إلىمجلسالدولةب

نفسهمالمتقلخرىلمیقرهاالمؤسسالدستوریوبالتالییكونقداستشار أختصاصاتاستشاریةإضافوري،بلأ

  5"اخلالبمقتضیاتهلىالإإالفقرةالأخیرةمنالدستوربمایفضی119حكامالمادةأضیبه

                                                           
  166-165العربیبنعلیعلام،مرجعسابق،ص1
  لذكر، سابق ا98/01من القانون العضوي 04المادة  2
، )02(العدد ،مراجعة القانون النقدي والعلوم سیاسة،صوریة الوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة في الجزائريسیمة،ابوستةن3

  .401،ص2016
  .166العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص4
القانون العضوي المتعلق  ، یتعلق بمراقبة و مطابقة1998ماي  19المؤرخ في  98/06رأي المجلس الدستوري رقم 5

  .1998سنة  37باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله للدستور، الجریدة الرسمیة عدد 
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ختصاإللمشرعفیتحدیدأعطىالحریةنالمؤسسالدستوریعندمانقالأأوبررالمجلسالدستوریرؤیةهذاب

صاصاتالاستشار ختمنالدستور،لمیكنیقصدالإ153صاتمجلسالدولةبموجبقانونعضویتطبیقالنصالمادة

بالسلطةالجاءفحواهامدرجاضمنالفصلالثالثالخاص153نالمادةلأختصاصاتالقضائیة،یةبلكانیقصدالإ

یالصادرمنالمجلسالدستورییكونقدحصرالمجالالاستشاریلمجلسالدولةفیمشاریعالقوانینو أوبهذاالر 1قضائیة

  .یعالمراسیمالرئاسیةوالتنفیذیةامرومشار و خرجمشاریعالأأ

حیثكانتقراءتهلهذها1996مندستور119بینفقهاءالقانونفیتفسیرهللمادةاكبیر مجلسالدستوریجدلاالیأثارر أ

ستثناءالنصوصالتنظیمیةمننطاقاستشاإنأو ةوحرفیةجامدرقابةعتبررقابةمجلسالدولةإنتقادحیثلمادةمحلإ

نتقاداتفیالاننلخصتلكالإنویمك،القضاءةخرىالتیتعملبمبدأازدواجیلدولةیجعلمنهیخالفالأنظمةالأرهمجلسا

  :نقاطالتالیة

ضیقوتالدستوركانتفسیر من119نموقفالمجلسالدستوریفیتفسیرهللمادةأ:یرىالدكتورعبدالرزاقزوینة

  :جلىذلكفیثلاثمسائلهي

الرقابةعلىمشاریعالنصوصالقانةنیخوللمجلسالدولةسلطأنهمنغیرالمنطقیأذإبتدرجالقواعدالقانونیةتتعلق1

  منهاةرتبدنىالرقابةعلىالنصوصالقانونیةالأةونیةولایخولسلط

دنىمخرىالألقانونیةالأالدستورمعالنصوصامنالدستوربمساواة119المجلسالدستوریبتفسیرهذهالمادةقام2

منالدستوركانتف119نتفسیرالمجلسالدستوریللمادةأعتبر إحكامهتعالجوتنظمالمسائلالتفصیلیةكماأنأنهبما

قوانینتشملالنةنعبار أیأفالمؤسسالدستوریقصدبهاالمعنىالواسع"قوانین"سیرحرفیجامدوضیقبالنسبةلعبارة

  .صوصالتنظیمیةالىجانبالنصوصالتشریعیة

ونغیرهامنالنصوصالقانو مجلسالدولةعلىمشاریعالقوانینفقطدةالدستوریحصراستشار كانقصدالمؤسسلو 3

،تعر ...تعرضمشاریعالقوانینوحدها"تفیدمعنىالحصرمثلةستعملعبار تمنهاةدنىمرتبالأةخرىخاصنیةالأ

  2"...ضمشاریعالقوانیندونغیرها

  2016مجالالاختصاصالاستشاریبعدالتعدیل:الفرعالثاني

                                                           
  .167العربیبنعلیبوعلام،المرجعنفسه،ص1
إستقلالیة القضاء الإداري في الجزائر في ضل ازدواجیة القضاء بعد دستور مصطفىبنجلول،2

  .303،ص2013/2014الحقوق،جامعةالجزائر،،أطروحةدكتوراهفیالقانون،كلیة1996
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مجلسالدولة،حیثوسعمننطاقالوظیفةالبتغییرعلىمستوىالدورالاستشاری2016جاءتعدیلالدستوري

نهیبقىألاإةلكنبالرغممنالتقدمالملحوظوامرالتشریعیمشاریعالقوانینومشاریعالأصبحتتشملألاستشاریةبحیث

  1معالأنظمةالمقارنةحیثلمتدخلالنصوصالتنظیمیةوالمراسیمالتنفیذیةوالرئاسیةةغیركافیمقارن

تعرضمشاریعقوانینعلىمجلسالوزراءبعدر ":على2016ةمنالتعدیلالدستوریلسن03الفقرة136تنصالمادة

  2"ةایمجلسالدولةثمیودعهاالوزیرالأولحسبالحالة،مكتبمجلسالشعبالوطنیأومكتبمجلسالام

علىلرئیسالجمهوریةانیشرعبأوامرفیمسائلعاجلةفیحال":دستورمن01الفقرة142كماتنصالمادة  

نالأمنخلالنصیالمادتینیتبینلناو 3"....لبرلمانیة،بعدرایمجلسالدولةخلالالعطلا أو ةالشغورالمجلسالوطنی

وامرالصادرةمنرئیسالجماستشارةمجلسالدولةلیضافلهالألىحدمامننطاقإقدوسع2016سنةلتعدیلالدستوری

منالقانونالعضو 02المعدلوالمتممبموجبالمادة98/01منالقانونالعضوي04وهذاالذیأكدتهالمادة4هوریة

مجلسالدولةرأیهفیمشاریعالقوانینومشاریعالأوامرحسبالشروطالتییحددیبدی":علىوالتیتنص18/02ي

  5"هاهذاالقانونوالكیفیاتالمحددةضمننظامهالداخلي

  رئیسالجمهوریةر أوام:أولا

تعتبرمشاریعالأوامرلرئیسالجمهوریةالوسیلةالدستوریةالتییتمتعبهارئیسالجمهوریةلممارسةالعملا

  6.لتشریعي

لتشریعبالأوامرالرئاسیةفهویتمتعبالسلطةالتقدیریةفیهذاالجانب،لكنهذهستعمالاإلرئیسالجمهوریة

الصلاحیاتقدینجرعنهاالمساسبالحقوقوالحریاتوالاستبدادوهذامایفرضوجودوسائلالرقابیةعلىهذهالسلطة

  7المشروعیةأعلىمبداحفاظ

                                                           
  .168العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص1
  .،سابقالذكر2016،التعدیلالدستوریلسنة136/3المادة2
  .،سابقالذكر2016،التعدیلالدستوریلسنة142/1المادة3
مجلة الاجتهاد ،الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة الجزائريسمیةلكحل،محمدناصربوغزالة،4

  .259،ص13،15/01/2022،المجلد25،العددالقضائي
  .،سابقالذكر18/02منالقانونالعضوي2المادة5
خصائص التطور الدستوري الأمینشریط،6

  .435،ص1991،رسالةدكتوراهفیالقانون،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةقسنطینة،الجزائري
  .170العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص7
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لأواماصدارهیمجلسالدولةقبلإأبر ذبالأخلزامرئیسالجمهوریةإلىإمنالصائبتوجهالمؤسسالدستورینإ

ههوصاحبایمتمثلبغرفتالنالبرلمانأهرغمیقتراحالقانونالذییقدمهالبرلمانبغرفتإلزامنهلمیشملهذاالإأ،فیحینر

نالتطوراتالحاصلةللدولةونظامهاالألاإعلیها،یوضعالقوانینالمصادقأالتشریع،ةصیلفیعملیختصاصالألإ

فسالمجالاالجمهوریةالتشریعفینالتشریعحیثیمكنلرئیسةالتنفیذیةمنحتهاجانبامنعملیسیاسیوسیطرةالسلطة

استةنیتممنحمجلسالدولةسلطأفیالدستورلهذاكانیجدر ةمحددةنهذایتمبشروطخاصألاإتالتشریعالبرلماني،

نتأدون2016و2008و2002و1996ةتتالتعدیلاتالدستوریةلسنأقتراحاتالقوانینلكنإشاریةیمارسهاعلى

  1قتراحاتالقوانینضمنالنطاقالاستشاریلمجلسالدولةلإدخالإتطرق

  :مجلسالدولةةلاستشار ةالمجالاتالغیرخاضع:ثانیا

  :یليمثلهذهالمجالاتفیماوتت

خرجهامنأنالمؤسسالدستوریقدألاإینالجزءالمهمفیمجالالتشریعقتراحاتالقوانإ تعتبر :قتراحالقوانینإ1

المجلسالهیئةالبشریةعضاءأةیتعدیلنظرالكفاءةوخبر أالدولةالاستشاریولمینصعلیهاختصاصمجلسإدائرة

لكفاءةلعضاءالبرلمانیفتقرونأنةأالدولةلأخذاستشارتهوخاصالقوانینعلىمجلسقتراحاتالابدمنتمدیدكانلدولة

  2ثراءالنصوصالقانونیةلإزمةلاوالخبرةال

  :تشریعلرئیسالجمهوریةفیالظروفالاستثنائیةبالوامر الأ :لثاثا

العادیةوكذلكمرئیسالجمهوریةالسلطةالتشریعیةبالأوامرفیالحالاتلنالمشرعالدستوریحولإكمانعلمف

ادالمتفیهذهالصددنص3لىالخطرالذییهددالدولةومؤسستهاإ لحالاتالاستثنائیةوذلكبالنظر نحهذاتالسلطةفیا

نیشرعبأوامرفیالحالاتالاستثنائیةالمذأرئیسلیمكنهنأعلى04فیالفقرة2016ةمنالتعدیلالدستوریلسن142دة

  4منالدستور107كورةفیالمادة

منالدستوروهذاعندتوفرالش107للمادةاالاستثنائیةوذلكطبقیامالحالةیقومرئیسالجمهوریةبإعلانق

  :روطالتالیة

                                                           
  .260،صسابقسمیةلكحل،محمدناصربوغزالة،مرجع1
  .172العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص2
الاختصاصات التشریعیة لرئیس الجمهوریة في النظام الدستوري أحمدبركات،3

  .38،ص2007/2008،مذكرةماجستیرفیالقانونالعام،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةتلمسان،الجزائري

  .،سابقالذكر2016منالتعدیلالدستوریلسنة142/4المادة4
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 وجودخطرداهمیتعلقبأحدالموضوعاتالمهددةالدستوریة -

  خرىعندفعالخطرعجزالوسائلالدستوریةالأ -

الذكربقولهالاةسالف107ةفقدنصتعلیهاالمادةمابالنسبةللإجراءاتالتیتقرروفقالهاالحالةالاستثنائیأ

ورئیسالمجلسالشعبیالوطنیورئیسالمجلسالدستوریوالاةمرئیسمجلسالأةبعداستشار لاإجراءیتخذمثلهذاالإ

  .ستماعالىالمجلسالاعلىللأمنومجلسالوزراء

  .1الطوارئوحالةالتعبئةالعامةوحالةاعلانالحربةالحصارحالةحال:وتتمثلصورالحالةالاستثنائیةفي

الطوارئالىصةعلانحالإ علانالحصارو إتخضععملیتیأنمنالتعدیلالدستورییجب106طبقلنصالمادة

  2.دورقانونعضویفیشكلمراسیمرئاسیةوتتمدونخضوعهاللاستشاراتمجلسالدولة

التعبئةالعامةو ةالحربوحالةفیالحالاتالتالیةحالةیقومرئیسالجمهوریةبالتشریععنطریقمراسیمرئاسی

لمساعدتةرسمیةهیئةهنایطلبالیاستشار 2016ةمنالتعدیلالدستوریفیسن109و108هذاطبقالنصلمادتین

رئیسمجلسالشعبیالوطنیمجلسةظرالخطورةهاتینالحالتینوحتىلایقعفیخطاوهذهالهیئاتهیرئیسمجلسالامهن

الامنمجلسالوزراءونلاحظهناغیابرئیسمجلسالدولةعنهذهالهیئاتالمستشارةمنطرفرئیسالجمهوریةاطارالت

ةعندقیامهساؤلعنعدمادخالرئیسمجلسالضغطالهیئاتالمذكورةالتیتقدمالاستشارةالقانونیةلرئیسالجمهوری

  3فیالبلادةالدستوریةهامةمجلسالدولةكمؤسسةمرانتقاصامنمكانأأو بالتشریع

  :مشاریعالمراسیم:رابعا

للسلطةالتنفیذیةكاستثناءمناجلتحقیقالمصلحةالعامةةمنحالمؤسسةالدستوریاختصاصاتتشریعی

بالسنالمراسیمالتیوسعیاالىتمكینهامنالوفاءبالتزاماتهااتجاهالجمهوریةحیثتملكالسلطةالتنفیذیةاختصاص

دائمةفیالظروفالعادیةوینقسمالتشةاللائحیالذییعداختصاصدستوریتمارسهبصفأو هیجزءمنالتشریعالفرعی

  :الىثلاثةاقسامهیكالتالي4ریعالفرعي

                                                           
  .173یبنعلیبوعلام،مرجعسابق،صالعرب1
الاختصاص الاستشاري لمجلس الدولة الجزائري بین الضیق خالدفضالة،عادلبوسعیدة،2

  .30،ص2017/2018،مذكرةماستر،كلیةالحقوقوالعلومسیاسیة،جامعةالبویرة،والاتساع
  .174العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص3
  .121،ص2010الطبعةالأولى،بیروت،،منشورات الحلبي،مدخل الى القانونمحمدحسینمنصور،4
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مراسیمواللوائحالتیتفصلفیماجاءفیالتشریعاتالعادیةوالعضویةمنعمومیاةتمثلفیمجموعالمراسیمالتنفیذیة

  .1ةتسهلتنفیذالقوانینالصادرةعنالسلطةالتشریعةتالىاحكامجزئیاتتكمیلی

كلاالیهاتنفیذهتتضمنهأو بذاتهاایلاتستندالىقانونةوتسمىكذلكاللوائحالمستقلةفهیقائم:المراسیمالتنظیمیة

القواعدالأساسیةاللازمةلتسییرالمرافقالعمومیةباستثناءالىحقسلطانالتنفیذیةفیادارتهاهةذهاللوائحمجموع

  .2لمتطلباتالمرافقالعامةفیالدولةواختیارأصلحنظاملهاذاباعتبارالأكفأبمعرفتها

القواعدالقانونیةتضعهاالسلطةالتنفیذیةمناجلحمایةالنظامالةهیمجموعاللوائحالبولیسأو مراسیمالضبط

هاتقومبتقییدحریاتأنعاموالآدابالعامةكالأمنوالسكینةوالصحةوالعامةوتعتبرهذهاللوائحذاتخطورةمنناحیة

  3خالفهاعلىكلمنكماتقرركذلكعقوباتالافراد

   

                                                           
مشاكل العلاقة بین النصوص التشریعیة والنصوص التنظیمیة لسلطة نسیمةبلحاج،1

  .142،ص2006/2007،مذكرةماجستیرفیالقانون،كلیةالحقوق،جامعةالجزائر،التنفیذیة
  .87أحمدحاكم،مرجعسابق،ص2
  .175ص العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،3
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  :خلاصةالفصل

تت،و ستشارةمجلسالدولةأحدالوسائلالناجعةلتحسینالجودةالقانونیةوإثراءالمنظومةالإداریةاتعتبر 

ستشارةإجباریةواستشارةمطابقةوقدتبنىالمشرعالجزائریا،اختیاریةاستشارةا:خذهذهالاستشارةثلاثةأنواع

بینماتركمباطل،عدمالعودةالیهالمشاریععندفتعتبر لاستشارةالاجباریةحیثجعلالعودةإلىاستشارةإجراءملزم

  .سألةالاخذبهااختیاریة

بموجب1996لمندستورو تعترفمختلفالقوانینفیالبلادبالدورالإستشاریمجلسالدولةحیثیأخذاساسهالأ  

ختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعملهحیثاالمتعلقب98/01القانونالعضويكماتمإصدار 119ةنصالماد

الذیتضمنتعیینأع98/187تعلقةبمجلسالدولةكماجاءأیضاالمرسومالرئاسيیتولىتنظیممختلفالمسائلالم

الذیتكفلبتنظیممسألةالإجراءاتوكیفیاتهافیالمجالالإست98/261ضاءمجلسالدولةوكذاالمرسومالتنفیذي

كلهالهالقانونعأو شاریلمجلسالدولةوهناكأیضاالنظامالداخلیلمجلسالدولةالذییتكفلبتنظیمبعضالمهامالتی

  .ستشاریةلمجلسالدولةبعضالمسائلفیمجالالوظیفةالاالمتعلقةبتنظیم98/01ضوي

لدستوریلسنةهذاالحالحتىصدورالتعدیلاوظلعلىفیبدایتهیختصفقطبمشاریعالقوانینةكانمجلسالدول

.لمجلسالدولةةالاستشاریةامرالىمجالالوظیفو مشاریعالأالذیأضاف2016



 

 

  

  

  

  

  :الفصلالثاني

الإطارالإجرائیللدورالاستشاریل
  مجلسالدولة
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  :تمهید

الامجلسالدولةكهیئةاستشاریةلابدأنتكونلهبنیةهیكلیةوتشكیلةبشریةیحددهماالقانون،وتسهرهذه

خیرةعلىضمانحسنسیرمجلسالدولةونجاعةوظیفتهالاستشاریةوفعالیتها،وفیهذاالسبیلخولالمشرعالجزائری

بموجبالقانونلمجلسالدولةصلاحیةالرقابةعلىمشاریعالنصوصالقانونیةوهذامنحیثنوعیةنصالقانونرقابة

القانونوتكو مةالنصودراسةأثره،وكذارقابةمنحیثمدىتوافقمشروعالنصمعئشكلیةورقابةموضوعیةایمدىملا

  .ومدىمراعاةتدرجالقواعدالقانونیةواعدالإجرائیة،وقواعدالاختصاصنلمدىمراعاةالق

بمرحلتین،بدءاً مجلسالدولةلابدمنالمرورعلىمجموعةإجراءاتمحددةفیوبطبیعةالحالولأجلاستشارة

المتعیینالنص،ثمالمرحلةالتحضیریةللمشروعحیثتتضمنتهیئةالمشروعمنإخطاروتسجیلالإخطاروإیداع

  .تأتیالمرحلةالثانیةمرحلةفحصالمشروعوإبداءالرأيبعدهاقرر،

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  الهیئةالاستشاریةومدىرقابتهالمشاریعالقوانینتكوین:لوالأ المبحث
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 1996دستور سنة من153تنصالمادة

اوعملهم،واختصاصاتهمیحددقانونعضویتنظیمالمحكمةالعلیاومجلسالدولةومحكمةالتنازع،":علىأن

الذییتعلّقباختصاصاتمجلسالدولةوتنظیم98/01الجزائریبإصدارالقانونالعضویرقمقامالمشر لهذا"لاخرى

  .مادةمقسمةعلىخمسةأبوابهیالأخرىمقسمةإلىخمسةفصول44یحتویعلىوعمله،والذیه

وقدنظمالمشرعفیهذاالقانونكلاختصاصاتمجلسالدولةومنهانخصبالذكراختصاصهالاستشاریمن

  .ءاتالمتبعةأمامهللاستشارةوكذاالإجراوالتنظیمالهیكلیحیثالبنیةالبشریة

  مجلسالدولةفیاختصاصاتهالاستشاریةبنیة:لوالأ المطلب

یتحققالسیرالحسنوالناجعللوظیفةالاستشاریةلمجلسالدولةبتواجدبنیةبشریةفعالةتتمیزبالخبرةالعالی  

لابدمنتوفرالتنظیموالتكوینالجیدلأعضاءالهیئالمجالالاستشاري،وكذاةوالتجربةالمتخصصةوالمتمكنةفی

  .الاستشاریةة

  يالبشر التكوین:لوالأ الفرع

الاستشاریةإنالهیكلالبشریالفعالهوالمحركوالقاعدةالاساسیةللسیرالحسنلاختصاصاتمجلسالدولة

  .فیمیدانالاستشارةوتجربةواسعةخبرةوذویمجلسالدولةأعضاءخبراءمتمكنینیضمیجبأن،حیث

الهیئةالبشریةالقائمعلیهاهذاالدوروفیسبیلدراسةالدورالاستشاریلمجلسالدولةلابدعلینامنالمرورعلى

  .مهامهموكیفیةإنهاء،لذاسندرسالأعضاءفیهذاالفرعتعیینهموترقیتهم

  مجلسالدولةرئیس:لاأو 

یعتبررئیسالمجلسأهممنصبلمالهومنواجباتوصلاحیاتكثیرةتتعلقبتنظیمالمجلسوالسهرعلىضمانح

التعیینوإنهاءالمهام،وكذلكاكیفیة:الآتیةسوفنقومبدراسةهذاالمنصبمنخلالالعناصر آدائه،لهذاسنوفعالیة

  .ختصاصاتهمنالناحیةالاستشاریة

  

  :المهامكیفیةالتعیینوإنهاء/1
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رئیسالجمهوریةوحدهكسلطةأصیلةبتعیینرئیسمجلسالدولةوذلكبموجبمرسومرئاسیهیقوم

فیحینأنالفئةالتییفترضأنیعینمنضمنهارئیسمجلسالدولةلمینصعلیهاالدستورف1تورذاماجاءبهالدس

المتضمناختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعملهالمعدل98/01ولافیالقانونالعضويیأیتعدیلمنه،

یقةإنهاءامافیمایخصطر 2.اءانونالأساسیللقضالمتضمنالق11/04فیالقانونالعضويوالمتمم،ولا

منحالمؤسسالدستوریالجزائریلرئیسالجمهوریةسلطةتعیینرئیسمجلسالدولة،مهامرئیسمجلسالدولة

عنتحدیدشروط3یةر النصوصالدستو لإنهاءمهامه،وفیظلسكوت،قامكذلكبمنحهسلطةتقدیریةبحتة

أصبحلرئیسالجمهوریةوبالسلطةالتیمنحهاإیاهالمؤسالدولة،فقدوأسبابتبررإنهاءالمهاملرئیسمجلس

اتقدیرأسبایضتبررذلكویمكنهأأو أسبابتفضیمهامرئیسالمجلسوحتىبدونتوفر یقومبإنهاءسالدستوریأن

  .4سلطتههذهغیرمقیدبأیشروطتحدمنمهامه،فهو بینهیبها

فیالذییعتلیمنصبمجلسالدولة،وقدتبینإرادةالمؤسسالدستوریالقاضیوقدثارالتساؤلعنمدىاشتراطصفة

المتعلقباختصاصاتمجلسال98/01حیثاعتبررئیسمجلسالدولةقاضیا،وبالعودةالىالقانونالعضوي

إنمجلسالدولةهیئةمقومةلأعمالالجهاتالق":منهعلىالآتي2دولةوتنظیمهوعملهحیثنصفیالمادة

  "5ئیةالإداریةوهوتابعللسلطةالقضائیةضا

مننفسالقانونالعضویعلىالصفةالقضائیةلأعضاءمجلسالدولةبمافیه20المشرعفیالمادةوأیضاأكد

  6خاضعینللقانونالأساسیللقضاءوجعلهمكلهممالرئیس،

I. صلاحیاترئیسمجلسالدولة:  

  :صلاحیاتهفیالمجالالتنظیمي/1

مجلسالدولة،فهویسهرعلىضمانحسنسیرهلهذامیعتبررئیسمجلسالدولةهوالدعامةالأساسیةفیإدارة

نهالمشرعمجموعةصلاحیاتتساعدهعلىتنظیمالمجلس،حیثمنحهسلطةالتعیینلبعضالمناصبوبصفةم

                                                           
  .سابق الذكر،1996منالدستور،87المادة1
المركز القانوني لرئیس مجلس الدولة في احمدبومقراس،2

  .10،ص2014/2015،مذكرةماجستیرفیالقانون،كلیةالحقوق،جامعةالجزائر،الجزائر
  .42أحمدبومقراس،المرجعنفسه،ص3
  .104العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص4
  .،سابقالذكر98/01القانونالعضوي5
  .103-102صالعربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،6
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الخ،كذلكله…طلقةكرئیسأمانةضبطالغرفةورئیسأمانةمحافظالدولةورؤساءمصالحقسمالاستشارة

المصالحورئیسالدیوانورئیستشاریلبعضالمناصبالعلیاكالأمینالعامورؤساءالأقسامو اصلاحیةإبداءرأی

سكتابةالضبطالمركزیة،لیسهذافقطبلویمارسعلیهمالسلطةالسلمیة،كمایرأسالجمعیةالعمومیةومكتبم

  …1جلسالدولة

  :لاستشاريصلاحیاتهفیالمجالا/2

المجالیلعبدورمهمفیهذاالرئاسیة،حیثامر و رئیسمجلسالدولةآراءاستشاریةفیمشاریعالقوانینوالأیقدم

یقومبتعیینمقررمنبینمستشاریالدللحكومة،وكذلكالمشروععندمایرسلهالأمینالعامأنهمنیتولىمسك،بالأخص

  .وكذاتولىإعادةمشروعالاستشارةإلىالأمانةالعامةللحكومةبعدإعداده2ولةبموجبأمر

إذنفإنلرئیسمجلسالدولةصلاحیاتبالغةالأهمیةإلاأنهالاتؤدیمرادهاإلاإذااقترنتبالاستقلالیةالعضوی

سلیمدونأنیخشىمنإیتهالعضویةللسلطةالتنفیذیة،هكذایمارسصلاحیاتهبشكلةبحثیحوزعلىضماناتتمنعتبع

 .مهامهنهاء

 :لقضائيصلاحیاتهفیالمجالا /3

لرئیسمجلسالدولةفیالمجالالقضائیوظیفتینأساسیتینیتولاهافهویسهرعلىتسییروتنظیمعملمجلسالد

قضائیة،كذلكفإنهیتو ولةمنالناحیةالقضائیةوذلكمنخلالعملهعلىضبطتشكیلاتالغرفوالاقسامفیبدایةكلسنة

لىصلاحیةتوزیعالطعونالقضائیةالمعروضةعلىمجلسالدولةلیتمالفصلفیهاباعتبارهقاضینقضفیالقراراتالن

هائیةالصادرةعنالمحاكمالإداریة،أیضایختصبالطعونبالنقضالمخولةلهبموجبنصوصخاصة،أمابالنسب

عةفیحالةإعادةالنظرفیالاةللاختصاصالثانیفهویختصبالفصلفیالقضایاالمخولةله،فهویترأسالغرفالمجتم

جتهاداتالقضائیةمثلا،كماأنهیترأسأیضاالغرفالمنفردةفیحالةالفصلفیردالقضاةالذینیكونونفیوضعیاتلایم

الاكنهمفیهاالفصلفیالنزاعاتالمعروضةعلیهمبصورةمستقلة،كماأنرئیسمجلسالدولةیختصأیضافیفكحالة

ادرةعنالمحكمة،وجعلالقضیةأماممحكمالتیتنشأبینالمحاكم،والهدفهوتوحیدالأحكامالقضائیةالصرتباط

  .3ةواحدةوأیضاجمعكلالطلباتفیها،حتىلایصدرفینفسالقضیةحكمینمختلفینمنمحكمتینمختلفتین

  :الدولةظمحاف:ثانیا

                                                           
  .138-137احمدبومقراس،مرجعسابق،ص1
  .منالنظامالداخلیلمجلسالدولة132المادة2
  .138-137أحمدبومقراس،مرجعسابق،ص3
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جدأو نتهجالمشرعالجزائرینظامالمشرعالفرنسیواعتمدنظاممحافظالدولة،لكنهانفردبصورةجدیدةإ

ال98/01هیئةمحافظیالدولةحینأصدرالقانونالعضويفیالقضاءالجزائریحیثجعلمحافظالدولةلمرةو ولأها

  .اعتبرهذهالهیئةعلىأنهاالنیابةالعامةفیالقضاءالإداريالذكر،حیثسابق

وبالنظرللأهمیةالتییحوزهاالمركزالقانونیلمحافظالدولةلدىمجلسالدولةوكذاالدورالهامالذییلعبهوجب  

  .التعمقفیهبتعریفهوتبیانطریقةتعیینهوكذاصلاحیاته

حیثن98/01إنمحافظالدولةلدىمجلسالدولةقاضیاطبقاللقانونالعضوي:الدولةوكیفیةتعیینهتعریفمحافظ

  :یتشكلمجلسالدولةمنالقضاةالآتیذكرهم":منهعلىمایلي20صتالمادة

  .الرئیس،نائبرئیسمجلسالدولة-

  .الأقسام،رؤساءرؤساءالغرف-

  .مستشاریالدولة-

  :اخرىومنجهة

  .محافظالدولة-

  .محافظیالدولةالمساعدین-

  ."1یخضعالقضاةالمذكورینأعلاهللقانونالأساسیللقضاء

نستنتجمنخلالهذهالمادةأنالمشرعالجزائریقداعترفبصریحالعبارةلمحافظالدولةبالعضویةداخلمج

  2منمحافظیالدولةسلمقائمبذاتهیتكونمنرئیسومساعدینقاضیاً،وجعللسالدولةوبصفته

ددالقانونشروطخاصةولاإجراءالمیحقاضي،لكنیتمتعیینمحافظالدولةبموجبمرسومرئاسیباعتباره

تمعینةلذلك،وكذانفسالأمربالنسبةلمحافظیالدولةالمساعدینهمقضاةأیضایتمتعیینهمكذلكبموجبمرسومر 

  240/199لثالثةمنالمرسومالرئاسي،وكذاالمادةا19963منالدستور78/4ئاسیهذامانصتعلیهالمادة

                                                           
  .،سابقالذكر98/01منالقانونالعضوي20المادة1
مجلة مجلس ،نظام محافظة الدولة في مجلس الدولة والمحاكم الإداریة مكانته ودورهموسىبوصوف،2

  42،الجزائر،ص2003الرابع،،العددالدولة
  ......."رئیسمجلسالدولة-4:.یعینرئیسالجمهوریةفیالوظائفوالمهامالاتیة:"،التیتنصعلى1996مندستور78راجعنصالمادة3
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  :الدولةمحافظاختصاصات:أ

القضایاذاتالطابعالقضائیوالاستشاریحیثیقدمونمذكراتهمكتابمحافظالدولةدورالنیابةالعامةفییتقلد

یمارسمحافظالدولةومحا:"98/01منالقانونالعضوي26وطبقالنصالمادةیاویشرحونملاحظاتهمشفویا

فظوالدولةالمساعدونمهمهالنیابةالعامةفیالقضایاذاتالطابعالقضائیوالاستشاریویقدمونمذكراتهمكتاب

  2."یاویشرحونملاحظاتهمشفویا

  :صاتهفیالمجالالاستشارياختصا

بالنظرللنصوصالقانونیةالمتعلقةبالنظامالقانونیلدورمحافظالدولةالاستشارینرىأنهااتفقتعلىاستخد

تبیینمفهو أندون3والتیعُوضتباللجنةالاستشاریةاممصطلحالحضورأمامالتشكیلاتالاستشاریةبمجلسالدولة

  4لمناسبةالدولةبتلكاقیمةومصیرالتقاریروالمذكراتالتییقومبهامحافظأو مهذاالحضور 

دورمحافظالدولةالا11/13ولاالقانونالعضویالمعدلوالمتمملهرقم98/01لمیبینالقانونالعضوي

وحسب،وكذاالقانونالمكررمنهبذكرالدورالقضائی26فیالمادة11/13العضویرقمستشاري،حیثاكتفىالقانون

معلومةتتعلقبدورمحافظالمتعلقباختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعملهلمیأتیعلىذكرأی18/02رقمعضوی

  الدولةالاستشاري،

المحددلأشكالالإجراءاتوكیفیاتهافیالمجالا98/261هذامااضطرناللعودةالىالمرسومالتنفیذیرقم

حیثأنالمادةالتاسعةمنهأحالتمسألةالدورالاستشاریلمحافظالدولةأماممجلسالد5لاستشاریأماممجلسالدولة

أنتمنحالكلمةبعدافتتاحالجلسةمنطرفالرئیسإلىالم128ولةعلىالنظامالداخلیلمجلسالدولةالذینصفیالمادة

6ت،ظالدولةالمساعدلتقدیمملاحظاستشارالمقررلعرضمشروعالتقریرالنهائي،منبعدذلكتمنحالكلمةلمحاف

لصلاحیاتالاستشاریةلمجلسالدولةالجزائریلیسبحاجةعموماالىوجودمحافظدولةیمثلالنیابةالعامةفیالمجل

                                                                                                                                                                                           
  .76،المتعلقبالتعیینفیالمناصبالمدنیةوالعسكریةللدولة،الجریدةالرسمیةعدد1999أكتوبر27،المؤرخفي99/240المرسومالرئاسیرقم1
  .،سابقالذكر98/01قانونالعضويمنال26المادة2
  .،سابقالذكر18/02منالقانونالعضوي2المادة3
  .184مصطفىبنجلول،مرجعسابق،ص4
  .سابق الذكر،98/261المرسومالتنفیذیرقم5
  .111العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص6
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منازعاتإداریةلتقومبالفصلفیها،بلمهمتهاتقتأو تعرضعلیهاقضایاس،وهذالأنالهیئةالاستشاریةللمجلسلا

  1صرعلىمناقشةمشاریعالقوانینوإبداءالرأیالاستشاریفیهاوفقالكیفیاتوإجراءاتمحددةقانونا

   

                                                           
ام مجلس الدولة في القضاء ظ، نصاشجازیة1

  .235،ص2008/2007كلیةالحقوق،جامعةالجزائر،،مذكرةدكتوراهدولةفیالحقوق،فرعقانونالعام،الجزائري
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  :لقضائياختصاصاتهفیالمجالا :ب

یمارسمحافظالدولةومحافظوالدولةالمساعدون":على98/01منالقانونالعضوي26المادةتنص

مذكراتهمكتابیاویشرحونملاحظاوالاستشاري،ویقدمونالعامةفیالقضایاذاتالطابعالقضائیمهمةالنیابة

  "تهمشفویا

یتبینلنامنخلالالمادةأنمحافظالدولةیمثلدورالنیابةالعامةفیممارستهلوظیفتهالقضائیة،لكنبماأننانت

القضاءالعادیخافیموجودةحدثعنمجلسالدولةأیأننافیالقضاءالإداریفإنعبارةالنیابةالعامةلاوجودلهافیهفهی

صةالشقالجنائیمنه،وكذلكفإنالدولةتمثلطرفافیالنزاعلهاأنتشرحوتبررأسالیبهاوأسبابها،أمامحافظالدولةف

لایمثلطرفاأصیلافیالنزاعلذافهولایملكالحقفیإقامةدعوىقضائیةولاالحقفیاستعمالطرقالطعن،بلإنمهمةمح

قضایاالتیتبُلّغلهمنطرفالمستشارالمقرربعافظالدولةتتمثلفیتدخلهفیالخصومةالإداریةوذلكبقدیمالطلباتفیال

،فیقوممحافظالدولةبعرضتقریرهلوقائعالدعوىوالقواع1نهاءالتحقیقفیالطعونالمعروضةاماممجلسالدولةإد

  .دالقانونیةواجبةالتطبیقوكذاالحلولالتییراهاممكنةلحلالنزاعالمعروض

النزاعمنعرضحججهم،وذیخوللمحافظالدولةصلاحیةالتدخلالشفهیبملاحظاتبعدأنینتهیأطرافكما

غیرهیتمیزبیهامحافظوالدولةدونالصلاحیةلكمنأجلمساعدةمجلسالدولةفیالفصلفیالنزاعالمعروض،وهذه

  .2هیساهمفیتأصیلوتطویرالقانونالإداريأنمناختصاصاتهالقضائیةم،وكذلك

  :الدولةالأخرىلمحافظتالاختصاصا:ج

یالدولة،حیثلهیاكلالأخرىلمجلسالمشرعلهیئةمحافظیالدولةمجموعةاختصاصاتثانیةداخلامنح

الشاركمحافظالدولةفیإعدادالنظامالداخلیلمجلسالدولةویبدیرأیهفیتوزیعالمهاموالصلاحیاتعلىقضاةمجلس

یشاركفیاتخاذالإجراءاتالتنظیمیةمنأجلضمانالسیرالحسنللمجلس،وأیضالهصلاحیةالمشاركةفدولة،وكذا

فیمساعدةالقضائیةویستطیعأنیفوضأحدمساعدیهأنهیترأسمكتبالالدولة،كمایإعدادالبرنامجالسنویلمجلس

  3المحافظةأیضاعلىأمانةذلك،ویشرف

  رؤساءالغرف:ثالثا

                                                           
مجلـة العلـوم ،دور محـافظ الدولـة فـي تأصیل قواعـد ومبـادئ القـانون الإداريفریدةمزیاني،1

  .162جامعةبسكرة،ص2011،جوان،22،العـددالإنسانیة
  .234صاشجازیة،مرجعسابق،ص2
  185مصطفىبنجلول،مرجعسابق،ص3
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لكلغرفةرئیسیتمتعیینهمبموجبمرسومرئاسیبعداستشارةالمجلسالأعلىیتشكلمجلسالدولةمنخمسغرف

  :والتیتنصعلى98/01منالقانونالعضوي20المادةفیمجلسالدولةبموجبویعتبرونأعضاء،1للقضاء

أعضاءفیمكتبالمجال،وكذلكهم"...رؤساءالغرف....مجلسالدولةمنالقضاةالاتیذكرهمیتشكل"

..رؤساءالغرف...:منالدولةمكتبیتكونسلمجل":والتیتنصعلى2مننفسالقانونالعضوي24سبموجبالمادة

المعدلةللمادة18/02منالقانونالعضویرقم4،ویعتبرونكذلكأعضاءفیاللجنةالاستشاریةبموجبالمادة"...

  ،یتولونالتنسیقبینأشغالالغرف،98/01العضویرقممنالقانون37

والمداولاتالتابعةللغرفةالتییرأسهاویسهرعلىالسیرالحسنلهاوتوزیعملفاتالغمنهمالجلساتیترأسكلرئیس

یقومبتقدیمطلباتتحویلالملفاتمنالآجال،كذلكرفوتعیینالمستشارینالمقررینوالتأشیروالترخیصعلىطلباتتمدید

المقرر،إلىالتوقیععلىأصولالقراراتبعدالتوقیععلیهامنالمستشار الدولة،إضافةً الغرفةالىالأخرىوإلىرئیسمجلس

  3القضائیوالمشاركةفیتنقیطقضاةالغرفالاجتهادیقومرؤساءالغرفبتوحیدكما

إضافةإلىالاختصاصاتالسالفةالذكرلرؤساءالغرف،فإنهمكذلكیشاركونفیالعملیةالاستشاریةلمجلسالدولة

یساعدونفیفحصودراسةمشاریعالنصوصالقانونیةوالأوامرالتشالاستشاریة،حیثبصفتهمأعضاءفیاللجنة

  .4كلواحدمنهمبصوتهالاستشاريالمجلس،وینفردریعیةالمعروضةعلى

  :الدولةمجلسمستشارو :رابعا

عادیة،وممستشارالدولةفیمهمة:إلىقسمینالدولة،وینقسمونمستشاروالدولةفئةأساسیةفیمجلسیمثل

  .الدولةفیمهمةغیرعادیةستشار 

  :عادیةمهمةمستشاروالدولةفی

اختیارئاسي،ویتممنبینالقضاةبموجبمرسومالجزائري،ویعینونالمستشارونالدائمونفیمجلسالدولةأی

  1رهمبطریقةالترقیةوذلكعلىأساسالكفاءةمعالنظرالىشرطالأقدمیةوهذامنبینقضاةالرتبةالأولى

                                                           
سبتمبر  19، الموافق ل 1441محرم  19لمصادق علیه من قبل مكتب مجلس الدولة بتاریخ النظام الداخلي لمجلس الدولة، ا1

  .2019أكتوبر  27، الصادرة بتاریخ 66، الجریدة الرسمیة عدد 2019
  .98/01العضوي القانونمن  20المادة 2
  .الداخلیلمجلسالدولة،سابقالذكرالنظاممن46المادة3
  .111العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص4
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منالم4الثالثةفقرةقضاةذووخبرةكفاءةعالیةوهذابموجبالمادةلاختیار اعتمدالمشرعالجزائریعلىأسلوبالترقیة

  .المتعلقبالتعیینفیالوظائفالمدنیةوالعسكریة99/240رسومالرئاسیرقم

أمااختصاصاتمستشارالدولةفیمهمةعادیةفتتمثلفیمهمةالقیامالاستشارةوالتقریرسواءفیالتشكیلةا

صلاحیةممارسةوظیفةمحافظالدولةالمساعدوهذاتبعالماتنصعلالاستشاریة،كمایمنحهالقانونلقضائیةأو 

  2المعدلوالمتمم98/01منالقانونالعضویرقم29ةیهالماد

ستشاریدولالمشرعلتشكیلةمستشاریمجلسالدولةالدائمونمأضاف:عادیةمستشاروالدولةفیمهمةغیر 

یتماختیارهممنبینالشخصیاتالكبیرةذویالكفاءاتفیمختلفالمجالاتللنشاطالوطني،مرتبط3ةفیمهمةغیرعادیة

  4رخاضعینللقانونالأساسیللقضاءونبمجلسالدولةوغی

مستشارعلىالاكثریع12عددمستشاریالدولةفیمهمةغیرعادیةب03/165حددالمرسومالتنفیذیرقم

ینونبموجبمرسومتنفیذیلمدةثلاثسنواتقابلةللتجدیدمرةواحدةفقطبناءاعلىاقتراحوزیرالعدلبعدأخذرأیمجلسالد

یوتعتبركذلكمهمةمستشارالدولةفیمهمةغیرعادیةوظ)منه4و3المادتین98/01القانونالعضویرقم(¹ولة

فةعلیافیالدولة،حیثأنهیتمالتعیینفیهابمجموعةشروطمنصوصعلیهافیالمادةالثالثةمنالمرسومالمذكورأع

  :لاه،وهیكالاتي

-أ

سنواتمنالخدمةالف7یكونحائزعلىشهادةالدكتوراهفیالقانونأوالعلومالاقتصادیةأوالمالیةأوالتجاریة،ویثبتأن

  .علیةعلىالأقلفیتخصصه

-ب

سنةبعدالحصولعل16خبرةمدتهالها،ویثبتعلىالأقللیسانسأوشهادةمعادلةیكونحائزعلىشهادةجامعیةتعادلأن

  .ىهذهالشهادةویقتصردورهمعلىعضویةالتشكیلةالاستشاریةلمجلسالدولة

                                                                                                                                                                                           
، المتضمن القانون الأساسي للقضاء الجریدة الرسمیة العد 2004سبتمبر  06، المؤرخ في 11/04القانون العضويمن47المادة1

  .2004سبتمبر  08، الصادرة بتایخ 57
  .104،ص2010،دارالعلومللنشروالتوزیع،عنابةالجزائر،الوسیط في المنازعات الإداریةمحمدالصغیربعلي،2
أعلاه،یمكنأنتعززعندممارسةاختصاصاتهالاستشاریة20تشكیلةمجلسالدولةالمبینةفیالمادة:"98/01العضویرقممنالقانون21تنصالمادة3

  .بمستشاریالدولةذویالاختصاصفیمهمةغیرعادیة
  .114لعربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص4
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تنحصرمهمةمستشارالدولةفیمهمةغیرعادیةعلىالمساهمةفیالتدخللممارسةالاختصاصالاستشار 

  .اریالىجانبباقیأعضاءمجلسالدولةیعتبرونمقررینفیالتشكیلاتذاتالطابعالاستشالدولة،وهكذایلمجلس

كذلكإلىأنتشكیلةمجلسالدولةكهیئةاستشاریةتشملأیضاممثلوالوزارةالمعنیةبالرأیالاسوتجبالاشارة

تشاري،إذیستطیعالوزراءالمشاركةبأنفسهمأوأنیقوموابتعیینممثلینلهمفیالجلساتالمخصصةللفصلفیالقضا

العلیاوذلكعلىالأقلفیرتبةمدیرإدارةمركزیةعلىالأقأنیكونهذاالتعیینمنضمنالوظائفلقطاعاتهم،شرطیاالتابعة

  .1ل

لمیقمالمشرعالج:إنعدامالفصلالعضویفیالبنیةالبشریةلمجلسالدولةفیالمجالالاستشاريویستنتج

زائریفیأینوعمنالنصوصالقانونیةالمتعلقةوالمنظمةلمجلسالدولةبالفصلالعضویبینأعضاءمجلسالدولةف

ظیفةالقضائیة،ولمیضعأیتمییزبینهم،وهذایعدّتعارضاجلیّاًبینیممارستهمالوظیفةالاستشاریةونظیرتهاالو 

مجلسالاختصاصاترینصعلىفتشكیلةواحدة،فالمشرعالجزائتكریسالثنائیةالوظیفیةللمجلسوممارستهامنطر 

-10-09دولةفیالمواد

نصفیهاعلىالاختصاصاتالاستشاریةلمجلسالدولةوهذایدلصراحة12منالبابالثاني،ومننفسالبابالمادة11

ولةمیزبینالوظیفةالقضائیةوالوظیفةالاستشاریة،فیحینأنهلدكرسالثنائیةالوظیفیةلمجلسال.المشرعقدعلىأن

میكرسالثنائیةالعضویةحثأنهلمیقمبفصلتشكیلةخاصةتتولىمهمةالوظیفةالقضائیةوتشكیلةخاصةتتولىم

  .2همةالوظیفةالاستشاریة

  :يالهیكلالتكوین:الثانيالفرع

تداولمجلسالدولةفیالمجالالاستشاریفیشكلی":على98/01منالقانونالعضویرقم35تنصالمادة

مجلسالدولةكهیئةاستشاریةیتداولفیأناذننستنتجمنهذهالمادةبالعبارةالصریحة"جمعیةعامةولجنةدائمة

ال98/01المعدلوالمتممللقانونالعضوي18/02شكلجمعیةعامةولجنةدائمة،لكنوبموجبالقانونالعضوي

دثتشكیلةجدیدةومختلفة،حیثاستغنىعندالتشكیلةالثنائمتعلقباختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعملهاستح

اللجناسم18/02لىمنالقانونالعضويو وجعلهاهیئةواحدةأطلقتعلیهاالمادةالأ)جمعیةعامةولجنةدائمة(یة

  ةالاستشاریة

  18/02الهیكلیقبلالقانونالعضويالتكوین:أولا

                                                           
  .، سابق الذكر18/02المعدلةبالمادةالرابعةمنالقانونالعضویرقم98/01منالقانونالعضویرقم39المادة1
  116- 115العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص2
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  العامةالجمعیة/1

كانتتختصبدراسةمشاریعالقوانینحیثتبدتعدأهمتشكیلةلمجلسالدولةفیعملهكهیئةاستشاریة،فقدكانت

العمنالقانون36یرأیهافیمشاریعالقوانینالمقدمةمنطرفالحكومةوذلكفیالحالاتالعادیةوهذامانصتعلیهالمادة

  .98/01يضو 

مننفسالقانونالعضویعلىأنالجمعیةالعامةتتشكلمنرئیسمجلسالدولةونائبالرئیس،ومحافظال37وتنصالمادة

نمستشاریالدولة،بحیثیتداولمجلسالدولةفیهذهالتشكیلةتحترئاسة،أعضاءم)5(وخمسةدولةورؤساءالغرف

مشروعنصالقوالبتفییمكنأنیتمالفصلعنهم،ولامنینوبونیعینواأنرئیسمجلسالدولةوالوزراءالمعنیینأوبإمكانهم

  1انونإلابحضورنصفعددأعضاءالجمعیةالعامة

جلسالدولةالاستشلقدحاولالمشرعمنخلالتشكیلةالجمعیةالعامةالتیوضعهاالتوسیعمننطاقوظیفةم

اریةومشاركتهفیصیاغةوصناعةنصوصمشاریعالقوانینقدرالإمكان،وإضافةإلىأنالمجلسیحوزعلىكفاءاتع

مستشارینومحافظالدولة،كماأنهقدمنحللوزراءالمعنیین)5(أضافخمسةالوطن،فلقدالیةوذویالخبرةمنقضاة

للاستشارة،وكذلالمعروضسلطةحضورجلساتالمناقشة،وهذاكلهفیسبیلتبیانوتبریرأهدافمشروعنصالقانون

  .2عقهوكلماهوذوأهمیةعنالمشرو توضیحنطاقتطبیك

مر تقلرتبتهعنمدیرإدارةألالابدمنالاشارةإلىأنالممثلالذییعینهالوزیرلینوبعنهداخلالجمعیةالعامةیجب

منالقانونالعضو 39تعیینهمنطرفالوزیرالأولوذلكباقتراحمنالوزیرالمعني،وهذاماأكدتعلیهالمادةكزیة،ویتم

لحرتبةومستوىمحددبالنسبةالىالاشخاصالذینیقومونبتمثیلااشترطقدنهنلاحظهناأنالمشرع،وم98/01ي

  .3الدولةالذیینعكسبالإیجابعلىمستوىوجودةالمناقشاتوأعمالمجلسكومة،وذا

  الدائمةاللجنة/2

الاستعجاليفیالفصلفیمشاریعالقوانینذاتالطابعالدولة،وتختصالهیئةالثانیةالاستشاریةلمجلسوهی

غرفة،وأربعةاللجنةبرتبةرئیسرئیس:من98/01منالقانونالعضویرقم38اللجنةحسبنصالمادةهذه،وتتشكل

منیمثلأو یمكنللوزراءالكتابیة،كماالدولةأوأحدمساعدیهمنأجلتقدیممذكراتهالأقل،محافظمستشاریدولةعلى

علهابمواضیعالمشاركةفیجلساتاللجنةالدائمةوهذاعندماتتعلقالاستشارةمباختیارههممنالنوابالذینیقومون

                                                           
  .121العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص1
  .221نسیمةبوستة،مرجعسابق،ص2
  .73،ص203،الطبعةالأولى،دارالریحانة،الجزائر،القضاء الإداري في الجزائر بین نظام الوحدة والازدواجیةعماربوضیاف،3
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منالقانونال39لاقةوصلةمعقطاعاتهموذلكبرأیاستشارییكونبنفسالطریقةوالشروطالمنصوصعلیهافیالمادة

  1اصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعملهالمتعلقباختص98/01عضوي

  :18/02الهیكلیفیظلالقانونالعضويالتكوین:ثانیا

المتع98/01المعدلوالمتممللقانونالعضوي18/02الفقرةالثانیةمنالقانونالعضوي14نصتالمادة  

-الدولةمجلس-لممارسةاختصاصاته":لقباختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعملهعلى

یتداولم":مننفسالقانونالعضویعلىأنه35تنصالمادةكما2"اریینظمفیشكللجنةاستشاریةالطابعالاستشذات

  "جلسالدولةفیالمجالالاستشاریفیشكللجنةاستشاریة

قامبدمجالهیئتینالاالذكر،حیثالقانونالعضویالسالفالتیجاءبهاوأبرزالتعدیلاتوهذاالتغییریعدمنأهم

  .هیئةواحدةأطلقعلیهاتسمیةاللجنةالاستشاریةفی)الدائمةالجمعیةالعامةواللجنة(الذكرستشاریتینسالفتا

الالغرف،وثلاثةمستشارینیعینهمرئیسمجلسالدولة،محافظالدولة،رؤساءمجلسرئیس:منتتشكلهذهاللجنة

الجلساتالمخصصةللفصلفیالقضایاالتابعةلقطاعاتهموهذاطبقاللیمكنللوزراءأوممثلیهمحضور دولة،كما

  .منالقانونالعضویالسالفالذكر39شروطوالكیفیاتالمنصوصعلیهافیالمادة

و هذاالتغیرفیالتشكیلةالهیكلیةللهیئةالاستشاریةلمجلسالدولةقدبررهوزیرالعدلأنهكانفیسبیلعدماثقال

كضماندراسةمشاریعالقوانینفیأقصرالآجالمعالأخونجاعةأكثر،وكذلولتحقیقفعالیةالاستشارةتعقیدإجراءات

  .3الطابعالاستعجاليالقضایاذاتذبعینالاعتبار 

  

  

  :نعملیةالرقابةعلىمشاریعالقوانی:المطلبالثاني

النصو لمتوضحالنصوصالقانونیةكیفیةممارسةمجلسالدولةلصلاحیةالرقابةعلىنوعیةمشاریع

رقابةمجلسالدولةعلىمشروعالنصولاالمرسو ایمادةتبینكیفیة98/01تتضمنبنودالقانونالعضویرقمص،فلم

                                                           
  .122بوعلامالعربیبنعلي،مرجعسابق،ص1

  .، سابق الذكر18/02القانونالعضوي2
  .73مصطفىبنجلول،مرجعسابق،ص3
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أیضا،إلاأنالنظامالداخلیلمجلسالدولةتضمنموضوعالرقابةولكنلمیتكلمبشكلواض98/261مالتنفیذیرقم

  قودقیح

  :الرقابةالخارجیة:الفرعالأول

لایمكنأنیكونمشروعالنصالقانونیسلیمادونأنتكونجوانبهالشكلیةخالیةمنالعیوب،فهیتتمتعبأهمیة

مجالیالقانونوالقضاء،وفیهذاالفرعسنتعرفعلىهذهالجوانبالمتمثلةأولافیطبیعةالنصوثانیاشكلكبیرةخاصةفی

  .الاختصاصهوثالثامدىاحترامهللقواعدالإجرائیةورابعااحترامهلقواعد

  :رقابةالنصمنحیثطبیعته:أولا

تتجهرقابةمجلسالدولةفیهذاالجانبإلىنوعیةومجالمشروعالنصالمطروحإنكاننصاتشریعیاأولائحیاأ

مشروعقانونأومشروعأمر،وبهذایتسنىلهإبداءرأیهفیه،ویستطیعمنخلالهتنبیهالجهةالطالبةللاستشارةحو ی

ئحةهنایرجعمجلسالدوللمجالالنصالمعروض،فإذاكانالنصعبارةعنمشروعقانونوموضوعهیدخلمجالاللا

  1.حكمةحتىتعیدصیاغتهفیشكلتنظیمللمةالنص

  :رقابةشكلوصیاغةالنص:ثانیا

لمجلسالدولةأنیحذفإحدىالمرجعیاتالقانونیةأوأنیضیفأخرىذاتصلةبمشروعامنخلالهذهالرقابةیمكن

لنص،حیثیقومبفحصالتأشیراتوالمقتضیاتالتیوردتفیمشروعالنصلیتأكدمنصحةأرقامهاوتاریخهاومضمون

هاوأیضاارتباطهابموضوعالنص،كماأنهذهالرقابةتنصبأیضاعلىصیاغةألفاظوتعابیروموادمشروعالن

زالةأیغموضأولبسفیالعباراتیجعلهمبهماوغیرواضح،ولاتتوقفهذهالرقابةهنص،فلمجلسالدولةالحقفیحذفوإ 

ابلتتعدىلجانبآخرأكثرأهمیةوهوترابطالقاعدةالقانونیةالجدیدةبالقواعدالقانونیةالموجودةقبلهاوالتیستضافله

اهذهالقاعدةالقانونیةالجدیدة،وفیهذاالشأنیقولسلیمانالطماویأنالصیاغةهیمجردإفراغالحكمالمقترحفیالعب

  2ارةالقانونیةالسلیمةوالمؤدیةإلىالمعنىدونزیادةأونقصان

                                                           
  .21،ص2009،دارالكتابالحدیث،مصر،مجلس الدولة ودوره في صیاغة التشریعات والرقابة الدستوریةسعیدالسیدعلي،1
  .21،ص1967سلیمانمحمدالطماوي،النظامالقضائیبینالوحدةوالازدواجیة،دارالفكرالعرب،القاهرة2
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یتعرضالنصالقانونیبعدأنیصدرإلىتفسیراتوتأویلاتتتعارضوتتناقضبلالكیتعتبرهذهالرقابةضمانة

شكلغامض،فهیضروریةوهدفهارفعمستوىجودةالصیاغةالقانونیةلمشاریعالنصوصالتیتطرحعلىمجلسالد

  1.ولة

  :ائیةرقابةالنصمنحیثالقواعدالإجر :ثالثا

حتىیضمنمجلسالدولةتوافقمشروعالنصمعالقانونعلیهأنیقومأولابمراجعةمدىتطبیقالحكومةللإجرا

ءاتالواجبعلیهااتباعهاوالمتمثلةأساسافیإجراءالاستشارةالضروریةقبلأنیتمعرضالنصعلىالبرلمان،فإذاكان

تنتظرحتىیصدررأیالقانونیفرضعلىالحكومةویلزمهابأخذرأیجهةمعینةبخصوصمسألةماوامتنعتعنذلكأولم

ویعیدهإلىالحكومةحتىتقومباستشارةالجهةالتیألزمهاالقا2الجهةالمعنیةفإنمجلسالدولةیرفضمراجعةالنص

نونبأخذرأیها،وهذاماعملعلىتطبیقهمجلسالدولةالفرنسیوالذییعتبرالأصلوالنموذجفیذلك،حیثاعتبرأنعدمأخ

سالأعلىللتربیةیمثللهأحدعناصرالتقدیذرأیالمجلسالأعلىللتربیةأمرمرفوضوغیرمرغوبفیه،مؤكداأنرأیالمجل

رالهامة،وأكدأیضاأنالطابعالاستعجالیلمشروعالنصالمعروضعنلیهلایبررعدمأخذرأیالمجلسالأعلىللتربی

  .3ة

  :الاختصاصرقابةالنصمنحیثقواعد:رابعا

المؤسساتالدستوریةوأجهزةالرقابةبالتحقیقفیمطافتكل":تنصعلىوالتی184ةاستناداإلىنصالماد

4."كیفیاتاستخدامالوسائلالمادیةوالأموالالعمومیةلتسییرهایلتشریعیوالتنظیمیللدستور،وفبقةالعملا 

 من190والمادة

بینالقانالاختصاصالأصیللمراقبةقواعدالاختصاصالهةالدستوریحكمةالمفإن2020سنةیدستور التعدیلال

التطرقلرقابةمدىاحتلكنهذاالأمرلایمنعمجلسالدولةكونههیئةاستشاریةمن5ونواللائحةومدىدستوریةالقوانین

  .6رامالجهةالمستشیرةلهلقواعدالاختصاصفهودائمالحرصعلىاحترامالحكومةلهذهالقواعد

                                                           
داري،كلیةالحقوقوالعلومسیاسیإ،مذكرةماستر،تخصصقانون2016الإستشاریلمجلسالدولةفیظلالتعدیلالدستوریلسنةبكریعبدالرشید،الدور 1

  .39،ص2017/2018ة،جامعةمحمدبوضیاف،المسیلة،
  .28،ص02عبدالرزاقزوینة،الرأیالاستشاریلمجلسالدولة،مجلةمجلسالدولة،العدد2
  .40-39بكریعبدالرشید،مرجعسابق،ص3
  .، سابق الذكر2020 يدستور التعدیل ال، 184المادة 4

   2020من دستور  190راجع نص المادة 5

122، ص2012السعید بوشعیر، المجلس الدستوري الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  6
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وقدحددالمؤسسالدستوریالجزائریمجالالقانونواللائحة،وجاءهذاالتحدیدفیموادالدستورالجزائریحیث

ختصاصتنظیجعلللمشرعموضوعاتلایمكنللحكومةأیالسلطةالتنفیذیةتنظیمهاعنطریقاللوائحالتیأعطاهاا

التعدیل من 141مكلمایخرجعننطاقالتشریعبنصهفیالمادة

  .رئیسالجمهوریةالسلطةالتنظیمیةفیالمسائلغیرالمخصصةللقانونیمارس:"2020يدستور ال

  ".1رئیسالحكومةحسبالحالةلللوزیرالأولأو الذي یعود  فیالمجالالتنظیميینناو القیندرجتطبیق

فیمشروعالقانونالذیتقدمهالحكومةفإنملائحةففیحالخروجالتشریععناختصاصهوضمهلمواضیع

جلسالدولةیقومبتصحیحالوضعومراجعةمشروعالنصلتتمكنالحكومةمنإصدارهفیشكلمرسوم،وبالنسبةلم

،فإنهلایمكنأننت)القانون(سألةخروجاللائحةعنمجالاختصاصهالتشملكلأوجزءمناختصاصاتالتشریع

مناختصاصهوصلاحیاتهالاسملاتدخلضصورتدخلمجلسالدولةالجزائریباعتبارأنمراجعةمشاریعالمراسی

ویكونمشروعالنصقابلللإبطالأمامالمحاكمالاستئنافیةالتیأخذتالاختصاصالقضائیلمجلسالدولة2تشاریة

.  

   

                                                           
  ،سابقالذكر2020التعدیل الدستوري،141المادة1
  .90ص،صاشجازیة،مرجعسابق2
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  :الرقابةالداخلیةعلىمشاریعالنصوص:الفرعالثاني

الموضوعیةفتتركزرقابةمجلسالدولةعلىالعناصرالداخلیةلمشروعالنصالمعروضأمامهفیصفاته

ونمجلسالدولةمسمةمشروعالنصمعالمصلحةالعامةكئفقطبلتتعداهالتكونرقابةملامشروعیةلیسترقابةهی

  .تشاراًللحكومة

لتقدیرالآثارالإیجابیةللنصوصالقانونی1970عامةلأنجلوسكسونیظهرتهذهالرقابةلأولمرةفیالدولا

صوصالقاتماعتمادهذهالرقابةفیالدولالأوروبیةلتحسینجودةالن1990ةوآثارهاالمالیةعلىالإقتصادوفیعام

  .نونیة

یقوممجلسالدولةبالتعبیرعنوجهةنظرهللدخولفیمجالتقدیرالوقائعمنخلاصتطرقهلفحصملاءمةمش

ویب.والاقتصادیةالاجتماعیةمعتبریراته1روعالنصللظروفالقائمةوالمصلحةالعامةكونهیتمتعبنظرةواسعة

بإرجاعمشروعالدیملاحظاتهالهامةفیمایخصتوافقالنصوصمعأهدافالحكومة،وهذامایسمحلمجلسالدولة

  .نصللحكومةكونهمجردمنالملاءمة،أوأنتعدیلاتالنصقدأدتإلىانتفاءالترابطالداخلیلنصوصالمواد

كماأنرقابةالملاءمةالتییمارسهامجلسالدولةلاتتجاوزكونهاوجهةنظرإداریةعادیة،لأنهلایمكنهإبد

لحیادالسیاسیعندمااءرأیهفیاختیاراتالحكومةالسیاسیة،هذاماأكدهمجلسالدولةالفرنسیبضرورةالاحتفاظبا

  2تعرضعلیهمشاریعنصوصذاتأهمیةسیاسیة

  :رقابةتوافقمشروعالنصمعالقانون:أولا

تؤكدرقابةمجلسالدولةعلىمطابقةمشاریعالقوانینوالأوامرالتشریعیةالتیتعرضهاعلیهالحكومةللقانو 

بمبدأالأمناىمایسمنبمعناهاالشكلیوالموضوعیعلىأنللدورالاستشاریلمجلسالدولةأهمیةوفعالیةكبیرةفیضمان

  .لقانونیفیالدولة

إنمبدأالأمنالقانونییقتضیأنیكونالمواطنوندونكبرعنا":عرفمجلسالدولةالفرنسیالأمنالقانونیقائلا

مباحوماهوممنوعمنطرفالقانونالمطبقللوصولإلىهذهالنتیجة،ویتعینأنتكونالقواو ماهءفیمستوىتحدید

والهدفمنعرضالحكوم."3أوغیرمتوقعةعدالمطبقةواضحةومفهومةوأنلاتخضعفیالزمانإلىتغییراتمتكررة

                                                           
  .29عبدالرزاقزوینة،مرجعسابقص1
  .87صاشجازیة،مرجعسابق،ص2
  .Https://www.conseil-etat.fr: ،منشورفیالموقعالإلكترونیالتالي2006مارس24تقریرمجلسالدولةبتاریخ3
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ةلمشاریعالأوامرومشاریعالقوانینعلىمجلسالدولةالجزائریهوضمانأكبرقدرممكنمنالحمایةلقوانینهاوتحدیدقا

كونمجلسالدولةهیئةا.بلیتهاللتطبیقمععدمتناقضهاالنظامالقانونیالساریالمفعولأیالموجودوالمطبقفیالدولة

شروعیةهذهالنصوص،وأهممظاهرمبدأالمشروعیةالتیتستشاریةمتخصصةتتسمبالحیادحولدستوریةوم

  1.مبدأتدرجالقوانینواحترامفحوىالنصالأدنىلفحوىالنصالأعلىمنه:سعىالدولةإلىتكریسهاهي

  :رقابةاحتراممبدأتدرجالقوانین:ثانیا

كلهیئأنومعلىلذییقیكرسمجلسالدولةمنخلالممارسةصلاحیاتهالاستشاریةاحتراممبدأتدرجالقوانینا

والأالمشروعیة،بمبدأعلاقةوارتباطوثیقالمبدأحیثأنلهذاقانون،جةكلتراعیفیممارساتهادر اتوسلطاتالدولة

الأصیلفیرقابةدستوریةالقوانینإلىأنالصلاحیاتالاستشاریةلمجلسالدو الاختصاصصلأنالمجلسالدستوریله

ولئنكانمجلسالد.الدستوري،لیتشاركمجلسالدولةنفسالعملمعالمجلسالدستوريالاختصاصلةتتقاطعمعهذا

تحججابوظیفتهالقArrighitقدأقرقاعدةعدماختصاصهبنظرعدمدستوریةالقوانینبقرارهالشهیرفیقضیةولة

  2ضائیة

ورقابةمدىاحتراممشاریعالنصوصلمبدأتدرجالقوانینتهدفإلىجعلالسلطاتوالهیئاتالعمومیةتحترمال

مییكونأعلىقم،وذلكفیشكلتدرجهر )المشاریعالتیتطرحهاللمراجعة(بعدالدستوریفیأعمالهاالقانونیةأوالمادیة

تهأسمىنصفیالدولةوهوالدستورمنأجلسدأیتعارضقدینشأبینالنصوصالقانونیةالتیتشكلالنظامالقانونیللدول

ة،وجدیربالذكرأنهذهالمراقبةلهادورفعالعلىالرغممنمحدودیتهانظراإلىأنالدورالاستشاریلمجلسالدولةضیقفه

لاستشارةجهتینفقطهمارئیسالجمهوریوینحصرفقطفیمراجعةمشاریعالقوانینومشاریعالأوامر،التیتطلبفیهاا

ةوالحكومةعلىعكسنظیرهالفرنسیالذییتمتعباختصاصاتاستشاریةواسعةفمهامهالاستشاریةتضممراجعةال

  .قوانینالعضویة،والقوانینالعادیة،واللوائحوالمراسیم

أماالجهاتالطالبةللاستشارةفهیتتعدىالحكومةوالرئیسلتشملالبرلمانبغرفتیهبعدالتعدیلالدستوریلسن

  2008.3ة

                                                           
  .42سابق،ص بكریعبدالرشید،مرجع1
العلوم و مذكرةماجستیر،قانونإداریمعمق،كلیةالحقوق،دور مجلس الدولة في العملیة التشریعیة دراسة مقارنةحاكمأحمد،2

  .131- 130،ص2016/2015،جامعةأبیبكربلقاید،تلمسان،السیاسیة
  .110مصطفىبنجلول،مرجعسابق،ص3
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ویستندمجلسالدولةأثناءممارستهرقابتهحولمشاریعالنصوصالتشریعیةومدىمطابقتهاللقانونإلىقاع

دةتدرجالأشكالوالقواعدالقانونیةمنجهة،وعلىمبدأالمشروعیةمنجهةأخرى،حیثتعبرالأولىعنممارسةرقابةال

  1.قابةمطابقةللقانونمنالناحیةالشكلیة،فیحینیعنیمبدأالمشروعیةالناحیةالموضوعیةلهذهالر 

  :رقابةاحترامالقواعدذاتالقیمةالدستوریة:ثالثا

یقوممجلسالدولةبوظیفتهالاستشاریةفیرقابةدستوریةمشاریعالنصوصبالاستئناسلأحكامالمجلسا

لدستوریوباحترامرأیه،حیثیعملعلىتنبیهالحكومةحولمشاریعالنصوصالتیتضعهاأمامهلاستشارتهولفحص

الدستوریة،وإبداءرأیهحولدستوریتها،وإرشادهاإلىالعملالقانونمدىمطابقتهالأحكامالدستورولمختلفالقواعد

یالصحیح،ذلكأنهالمتصلبعدلكونهاقوانینبلمازالتمجردمشاریعقوانینومشاریعأوامر،یمكنلمجلسالدولةتنبیه

الحكومةحولعدممطابقةمشروعالنصللمعاهدةالتیتمالمصادقةعلیهاأوعدممطابقتهوتعارضهمعقاعدةقان

ریةالمفعول،هذایجسدضمانةقانونیةكبیرةللحكومةمنأنمشاریعالقوانینومشار ونیةأسمىمنهأومساویةلهوسا

إنهذاالعملالذییقومبهمجلسالدولةیتداخلمععملالمریمجلسالدستو یعالأوامرلاتكونمحلعدمدستوریةمنقبلال

  .الوحیدهناهوفیمرحلةتدخلكلمؤسسةدستوریةوالاختلافجلسالدستوری

  

  

  

  :هداترقابةمدىمراعاةالقانونالدولیوالمعا:رابعا

التینصتع154لقدجاءالنصعلىاحترامالقانونالوطنیللمعاهداتالدولیةفیالدستورالجزائریوذلكفیالمادة

الالمعاهداتالتییصادقعلیهارئیسالجمهوریة،حسبالشروطالمنصوصعلیهافیالدستور،تسموعلى":أنهلى

  2".قانون

تنصعلیهاالمعاهداتبصالقواعدالتیاحترامومایستقرأمنالنصالدستوریأنعلىقواعدالقانونالأدنىدرجة

فتهاأعلىدرجةمنها،وبهذایكونعلىمجلسالدولةعندفحصهلمشاریعالنصوصالمعروضةعلیهالتأكدمنأنهالا

                                                           
  .110،صنفسهمرجعالمصطفىبنجلول،1
  .،سابقالذكر2020يدستور التعدیلال من154المادة2
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،هذاماأكدعلیهالنظامالداخلیلمجلسالدولةبنصا1تتعارضمعالمعاهداتالدولیةكونأنلهاحجیةأعلىمنالقانون

تالتییراهاضروریة،ویسهربصفیقترحمجلسالدولةفیرأیه،جمیعالتعدیلا ":مایليوالتیجاءفیها136لمادة

  :تيةخاصةعلىمایأ

ساریةالمفوالنصوصالتشریعیةالمصادقعلیهاوالاتفاقیاتالدولیةمطابقةالنصللدستور  -

 عول

 ملائمةالنص -

 المصطلحاتالمستعملةفیهانسجامهو و صیاغةالنص -

 2."آثارهو قابلیةالنصللتطبیق -

مطابقةمشاریعالقوانینومشاریعالأواومنهنخلصإلىأنمنالصلاحیةالاستشاریةلمجلسالدولةأیضاًمراقبةمدى

  3.مرللقانونالدولیوالمعاهداتوالإتفاقیاتالتیتمالمصادقةعلیهابأمررئاسي

  :استشارةمجلسالدولةإجراءات:الثانيالمبحث

القانونتخضعالوظیفةالاستشاریةلمجلسالدولةبطبیعةالحالالىمجموعةمنالإجراءاتوالقواعدالمحددةبنص

الطریقةأیضایسهلالعلیه،وبهذهإبداءرأیهفیمشاریعالقوانینالمعروضةمنأجلأنیتمكنمجلسالدولةمن،وذلك

م41المادةوهذافینصعملعلىالحكومةفیعملهاالتشریعیوتنظیمه،لهذاقدأحالالمشرعهذهالمسألةإلىالتنظیم

تحددأشكالوكیفیاتالإجرا":المتعلقباختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعملهعلى98/01نالقانونالعضوي

  ".طریقالتنظیمءاتفیالمجالالاستشاریعن

المحددلأشكالالإجراءاتوكیفیاتهافیالمجالالاستشاریأمام98/261وبالرجوعإلىالمرسومالتنفیذي  

،لكنهذاالمرسوملمیتطرقالىكلالمسائلالمتعلقةبالإجراءاتبالعملیةالاستشاریةوذلكلعدمثباتال4مجلسالدولة

                                                           
  .225العربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص1
  .منالقانونالداخلیلمجلسالدولة،سابقالذكر136المادة2
  .43مرجعسابق،صعبدالرشیدبكري،3
  .، سابق الذكر98/261المرسومالتنفیذي4
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الوطنیةكالمجلسالدستوریمثمشرععلىإجراءاتمحددة،لذافقداستعانبالإجراءاتالمتخذةأمامبعضالمؤسسات

  1.ظمةالمقارنةنلا،كمااقتبسایضاالقلیلمننماذجتشریعاتالأ

الالتحضیریةلمشروعنصالمرحلة:بعنوانوعلیهقدقمنابتقسیمهذاالمبحثالىمطلبین،كانالمطلبالأول

  .مناقشةالمشروعوإصدارالرأيمرحلة:بعنوانالمطلبالثانیفكانقانون،أما

  .لمشروعنصالقانونالتحضیریةالمرحلة:الأولالمطلب

یمرمشروعنصالقانونبالمرحلةالتحضیریةوالتیتعدمنأهمالمراحلحیثمنخلالهایصبحنصالقانونجا

هذهالمرحلةلابدأنیمربمجموعةإجراءاتضمنهذهالمرحلةلكییقومالمجلسبوظیفتهوالنقاش،وضمنهزللتداول

.جراءاتهذهالإلیحدد1998أوت29المؤرخفي98/261رقمجاءالمرسومالتنفیذیاستشاري،ولقدكقاضی
2  

عملیةالإالتحضیریة،وهمالقدقمنابتقسیمهذاالمطلبالىفرعینسنتناولفیهماالإجراءاتالتیتتمفیالمرحلة

  .المقرروإعدادالرأیالاستشاریبالنسبةللفرعالثانيالأول،وتعیینخطاروتسجیلهبالنسبةللفرع

  :هالإخطاروتسجیلعملیة:الأولالفرع

  الإخطار:أولاً 

المجلسالدستوریمنطرفالهیئةالمختصةوذلكمنأجلطلبالنظرفیدعبارةعنرسالةمكتوبةموجهةإلىهو 

أیضاالإجراءالذیتقومبهجهةمخولةدستوریالطلبرأیالمجلسالدستوریحولمدىدستوریةأو القانون،وهو ستوریة

  3.مطابقةنصتشریعیأوتنظیمیأومعاهدةللدستوركلیاأوجزئیا

الحكومةعنطریقالأمیخطرمجلسالدولةمنقبلرئیس":منالنظامالداخلیلمجلسالدولة87طبقاللمادة  

اذنفإنالإخطارعملیةوجوبیةبالنسبةللحكومةیتكفلبهالأ"ینالعامللحكومةوذلكبعدمصادقةالحكومةعلیها

مینالعاملهاوالمسؤولعنتسییركلمایتعلقبالحكومةمعمجلسالدولة،ومنهاإرسالمشاریعالنصوصالقانونیةبعد

عرضالأسباب،ت:رهالمحتملةوهيأنتصادقعلیهاالحكومة،وبالطبعیجبأنتكونمرفقةبالملفكاملاًمنكلعناص
                                                           

 ،74،75ص ،2011،  1، العدد  للقانون و العلوم السیاسیةالنقدیةالمجلة ،الدولةالدور الإستشاري لمجلس عمر بوجادي، 1

94 .  
  .140ص، 2012الجزائر،،الطبعةالثانیة،دارالخلدونیةللنشروالتوزیع،القانون الإداري والمؤسسات الاداریة،طاهريحسین2
كلیة الحقوق و , مذكرة ماستر,  تطور نظام إخطار المجلس الدستوري في التشریع الجزائري, صفیة بوشنة , حلیمة شاشوة 3

  .6ص ،2019/2020, جامعة أدرار. العلوم السیاسیة 
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وقیعاتالوزراء،تحكیمالوزیرالأولإنوجد،وهذهالعناصرلیستعلىسبیلالحصرلیسلمالىأمانةمجلسالدولةفیالمد

  1.ةالمحددة

  مماسبقنستنتجأنللإخطارخصائصهیكالآتي

یتموجوباإخطارمجلسالدولةبمشاری"98/261منالمرسومالتنفیذیرقم2طبقاللمادة:الإخطارإجراءوجوبي

،ویكونوجوبیابتمریرمشروعا"القوانینمنقبلالأمینالعامللحكومةوذلكبعدمصادقةمجلسالحكومةعلیهاع

لقانونعلىمجلسالدولةقبلإیداعهعلىمكتبالشعبیالوطني،فإنلمیتمبهذاالإجراءفإنالمشروعیعتبرلاغیاقانونیاو 

  .2دستوریا

تربطالعلاقاتبینمجلسالدولالإخطارلكییشترطأنتقدمالامانةالعامةللحكومة:تقدیمالإخطارمنقبلالحكومة

  3مننفسالمرسومالتنفیذي3ةوالحكومةصاحبةمشروعالقانونطبقاللمادة

یكونالإخطارأماممجلسالدولةمقبولإذاكانینصبّعلىمشروعقانو :أنینصبّالإخطارعلىمشروعالقانون

  4نتمتالمصادقةعلیهمنقبلمجلسالحكومة

  التسجیلبالإخطار:ثانیاً 

منطرفمجلسالحكومةإلىأمانةمجلسالدولةلتقومبتسجیلهفیالیُسلّممشروعالقانونبعدالمصادقةعلیه

،أووضعیةاستثنائیةأییحتاجإلىاستعجاستعجالسجلالخاصبالإخطارلیأخذوضعیةعادیةأیأنهلایحتاجالى

  .5ال

  .تعیینالمقرروإعدادالرأي:الفرعالثاني

  :تعیینالمقرر:أولا

فیالمجلس،یتمتعیینمقر الملفبكلعناصرهالمحتملةوتقییدهفیالسجلالخاصبهاستلامبعدإتمامعملیة

رأوأكثرمنبینأعضاءالهیئةالاستشاریةحسبأهمیةوحجمالعملعلىالمشروعمسؤولونعنمهمةتهیئةملفمشروع
                                                           

  .185،ص2004الجزائر،،دارالعومللنشروالتوزیع،عنابة،القانون الإداري، مجلس الدولةمحمدالصغیربعلي،1
  .39طایةعامر،مرجعسابق،صڨالعقوبیصابر،بو2
  .94- 87بوجادیعمر،مرجعسابق،ص3
  .83، مرجع سابق ، صمصطفى بن جلول4
صلاحیات مجلس الدولة كهیئة استشاریة في رحمة، بوربیع،بوزیانحمزة5

  .38ص، 2016 /2015 جامعةالجلفة،مذكرةلنیلشهادةالماستر،تخصصدولةومؤسسات،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،،الجزائر
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كمایمكنلرئیسمجلسالدولةأنیعینفری)منالنظامالداخلیلمجلسالدولة122المادة.(القانونلمناقشتهوالتداولفیه

  )منالنظامالداخلیلمجلسالدولة123المادة.(قعملمنتلقاءنفسهأوبطلبمنالمقررلمساعدتهفیأشغاله

  :ویكونتعیینالمقررفیحالتینهما

عندمالاتبلغالحكومةفیلواحقالملفأمانةالمجلسأنالمشروعیحتاجإلىاستعجا:التعیینفیحالةالاستشارةالعادیة

ل،هنایكونتعیینالمستشارالمقرربأمرمنرئیسمجلسالدولةویكونالاختیارمنبینالقضاةالمستشارینالعاملینلدىم

  98/261.1منالمرسومالتنفیذي5وهذاطبقالنصالمادةجلسالدولة،

عندماترىالحكومةأنمشروعالقانونیحتاجالىحالةالاستعجالفإن:التعیینفیحالةالاستشارةالاستثنائیّة

هاتؤشرعلىذلكفیملفهوتبینلأمانةمجلسالدولةأنالملفیحتاجالىاستشارةعاجلة،هنایقومرئیسمجلسالدولةبناءا

  2.ىرئیساللجنةالدائمةالذییعیَّنفیهذهالحالةمستشاردولةمقررعلىطلبالحكومةبإحالةملفالمشروععل

  إعدادالتقریر:ثانیاً 

  :یُقسِّمالمقرروظیفتهإلىاربعةمراحلأساسیةمنأجلإعدادالتقریرالنهائي،وهذهالمراحلهیكالآتي

  :المرحلةالأولى

الوزاراتایتحققإنكانالملفمستوفیكلالشروط،ثمیقومبفحصالتأسیسالقانونیلنصالمشروعوالتحكیمبین

لمعنیة،وشرعیةالأسبابالتیوُضعمنأجلها،ویمكنلهانیستعینبآراءمجلسالدولةالسابقةحولالمشاریعفیذاتالمج

  .ال

  :المرحلةالثانیة

  3.یجتمعداخلالمجلسمرةأوعدةمراتبالموظفأوالموظفینالممثلینللوزاراتالتییعنیهاالمشروع

  :المرحلةالثالثة

  4.الذیقامبإعدادهلتتممناقشتهیقومالمقررفیهذهالمرحلةبتحریرالتقریر 

                                                           
  .81-80بوجادي عمر، المرجع السابق، ص 1
  .، سابق الذكر98/261منالمرسومالتنفیذیرقم5المادة2
  .43بوربیعرحمة،مرجعسابق،ص،بوزیانحمزة3
  .73أحمدبوضیاف،الهیئاتالاستشاریةفیالجزائر،المرجعالسابق،ص4
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  :المرحلةالرابعة

یقومالمقررقبلأیاممنالإجتماعبإعلامأمینالقسمأوالهیئةالمختصةلمناقشةالمشروعفیقائمةممثلیال

وزاراتباستدعائهمللاجتماعداخلالقسم،ثمیوزعنصالتقریرالذیأعدهونصالمشروععلىكلأعضاءالهیئةالمس

بكلالنسائلالتیتحیطبالمشروع،كماأنهیقومبإعلامرئیسمجلؤولةعنتداولومناقشةالمشروعحتىیكونعلىدرایة

  1.سالدولةبالتقریرویقومبشرحكلالعراقیلوالصعوباتالتیتواجهالنص

  مناقشةالمشروعوإصدارالرأيمرحلة:الثانيالمطلب

بعدإتمامعملیةالإخطاروتسجیلهوإعدادالتقریر،لابدمنمناقشةمشروعالقانونودراستهمنقبلالهیئةا  

/98المعدلوالمتممللقانونالعضوي18/02حالةالمشروعطبقاللقانونالعضویرقملاستشاریةحسبطبیعة

المتعلقباختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعمله،لكییقوممجلسالدولةبعدهابإصداررأیهالاستشاریوذلك01

  .بموجبمداولةمنه

  المشروعمناقشة:الأولالفرع

ادفقطمنالقانونالعضو ثلاثمو 3نصالمشرعالجزائریعلىالإجراءاتالمتبعةأماماللجنةالاستشاریةفي

طبقالهذاالقانونالعضویوالنظامالداخلیلمجلوشرحها،و ولمیقومبإحالتهاعلىالتنظیملتفصیلها18/02یرقم

  :الإجراءاتإلىقسمینهماقُسِّمت2019لسنة66سالدولةالمنشورفیالجریدةالرسمیةعدد

  :العادیةالإجراءات:أولا

العامللحكومةبإخطارمجلسالدولةالأمینمنه،یقوم41بموجبالمادة18/02طبقاللقانونالعضویرقم

بمشاریعالقوانینوالأوامرالمرفقةبكلعناصرالملفالمحتملةوالتیصادقتعلیهاالحكومة،بعدهایقومرئیسمجلسالد

المقرربعدتعیینهببرمجةالاجتماعاتوجلساتالعملالالاستشاریة،یقومولةمقررأوأكثرمنضمنأعضاءالهیئة

ظیمأشغالهوكیفیاتتنفیذوظیفانونأوالأمر،وكذاتنضروریةخاصةمعممثلیالقطاعالوزاریالمبادربمشروعالق

  2.ته

تتحكمالحكومةبطریقةغیرمباشرةفیعملیةتعیینمستشارالدولةالمقرر،حیثترسلالادارةمشروعالقانو 

نمرفقبكلوثائقهالتیتوضّحوضعیتهحسبحالتهإذاكانتعادیةأواستعجالیة،بعدأنینهىالمقررفحصالمشروعیقو 

                                                           
  .43،صرجع سابقم ،بوربیعرحمة،بوزیانحمزة1
  .، سابق الذكر18/02من القانون العضوي  41المادة 2
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الاستشاریةثمیقومرئیسمجلسالدولةباستدعائهم،لإجراءمناقشةعامةلمبتحریرتقریریقدمهالىأعضاءالهیئة

بتدو )أغلبالأحیانیكونالأمینالعاملمجلسالدولة(لتقریرثمیقدمالىمحافظالدولةلیبدیرأیهفیه،ویقومكاتبالجلسة

  .ینملاحظاتأعضاءاللجنةالاستشاریةوالوزیرالمعنیأوممثلهفیسجلخاصبهذاالشأن

اعتمادهمعالإجراءاتالتییراهاأععلیه،أو لتقریردونإجراءأیتعدیلاعتمادا:بعدانتهاءالمناقشةیتمإما  

المقررتقریرهالنهائیویعرضللتصویتعلیهبأغلبیةالأصواتوإنتساوتالأصواتیرجضروریة،ویعدّ ضاءاللجنة

  1.حصوتالرئیس

عالاستشاري،ویتمیقومرئیسمجلسالدولةوالمستشارالمقرربالتوقیععلىالتقریرالنهائیوالذییتضمنالرأی

  2.صلیةتوضعفیأرشیفمجلسالدولةلیهوالنسخةالاخمسنسخع5مل

  الاستعجالالإجراءاتفیحالة:ثانیا

ولافیالقانونالعضویالم98/01یبینالمشرعالجزائریشروطوكیفیاتالاستعجاللافیالقانونالعضويلم

كتفىفقطبالنصعلىالاستعجالفیمشار وعمله،بلاالمتعلقباختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمه18/02عدللهرقم

الوزیرالأولعلىضرورةالاستعجالأمابالنسبةللإجراءاتفقدأحالهاالمالآجال،ینبهوفیأقربیعالنصوصوالأوامر 

  3.شرعإلىالنظامالداخلیلمجلسالدولة

فعندمایقومالوزیرالأولبالتنبیهعلىحالةالاستعجالیقومبإحالةمشروعالقانونأوالأمرفوراالىرئیاللجنةا

منالنظامالداخلیلمج132اءفینصالمادةلاستشاریةلیقومبتعیینمقررمنبینمستشاریالمجلس،وهذاطبقالماج

لسالدولة،ویحددتاریخالجلسةلدراسةمشروعالقانونأوالأمرویُعلمبهالوزیرالمعنیومحافظالدولةوأعضاءالل

وعندا18/02،4منالقانونالعضوي4المعدلةبالمادة98/01منالقانونالعضوي37جنةقدتمذكرهمفیالمادة

النهائیعلىالأعضاءلمناقشته،وهذاماجاءتبهالمادتینجتماعهمیقومرئیساللجنةبتسییرهاحیثیعرضالتقریر 

منالنظامالداخلي،وبعدالانتهاءمنالمناقشةیعرضلتتمالمصادقةعلیهمنقبلأغلبیةالأعضاءال134/133

لیتمإرسالهبعد)منالنظامالداخلي135المادة(حاضرینوالتوقیععلیهمنطرفالمقررورئیساللجنةالاستشاریة

  5.هاللأمینالعامللحكومة

                                                           
  .47العقوبي صابر، بوقطایة عامر، مرجع سابق، ص 1
  .46بوزیان حمزة، بوربیع رحمة، مرجع سابق، ص2
  .47بوزیان حمزة، بوربیع رحمة، المرجع نفسه، ص3
4
  .، سابق الذكر18/02من القانون العضوي  04المادة  
5
  .الذاخلي لمجلس الدولة ، سابق الذكر، من النظام  135- 134-133المادة  
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  .بداءالرأیالإستشاريإ:الفرعالثاني

علیهتأتیآخرمرحلةوهیإبداءالرأبإعدادهوالمصادقةوالتوقیعبعدمناقشةالتقریرالنهائیالذییقومالمقرر 

یالاستشاري،التییجبفیهاعلىمجلسالدولةاحتراممواعیدالاستشارةمنأجلإصدارالرأیالاستشاریفیوقتهوبصو 

  .رتهالنهائیة

  الاستشاريمواعیدإصدارالرأی:أولا

مخالفتهامواعیدمحددةبموجبالنصوصالقانونیةمنأجلاصداررایهالاستشاریلایمكنهالدولةلمجلس

  :المواعیدقدقسمهارئیسمجلسالدولةالىقسمین،وهذه

حددرئیسمجلسالدولةمواعیللاستشارةعندماتسلكالحكومةالطریقالعادی:مواعیدالاستشارةفیالحالةالعادیة

  دهذهالاستشارةبأسبوعینالىشهرین

حینتكونالاستشارةتتطلبالاستعجالفإنرئیسمجلسالدولةقدحددهابأ:الاستعجالمواعیدالاستشارةفیالحالة

  1.سبوعالىعشرةأیام

  الدولةرأیمجلسشكل:ثانیا

ورفضهكلیاأورفضهجزئیا،أنأقانو النوعالرأیالاستشاریفإنهیتخذعدةأشكالمنموافقةعلىمشروعحسب

  :یأنیكونالرأي

  .مشروعغیرصالحیجباعادةصیاغته

  .تصحیحهاقبلعرضهعلىالبرلمانمشروعتشوبهبعضالاخطاءیجب

  2.تزكیةالمشروعواثراؤهوعرضهعلىالبرلمان

  الدولةرأیمجلسإشهار :ثالثا

والتنظیمیةوحتىنظامالقانونیلمجلسالدولةحولاشأیضمنالمشرعأیكلامسواءفیالنصوصالقانونیةلم

رأیدون":ینصعلى98/261منالمرسومالتنفیذي9هاررأیمجلسالدولةفیالمجالالاستشاري،ونجدنصالمادة

                                                           
  .209لعربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص1
، السیاسیة ،مذكرةماستر،تخصصقانوناداري،كلیةالحقوقوالعلومالوظیفة الاستشاریة لمجلس الدولة الجزائريالزهرةقدام،2

  .72- 71ص2011/2012محمدخیذربسكرة،ةجامع
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نلاحظجلیامنهذها"یمجلسالدولةفیشكلتقریرنهائیویرسلالىالامینالعامللحكومةمنقبلرئیسمجلسالدولة

 1.لمادةأنمسارالاستشارةواضححیثتطلععلیهفقطالأمانةالعامةللحكومةوغیرمتاحللجمهور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :خلاصةالفصل

البنیةالافیهذاالفصلقمنابالتطرقإلىتنظیمالدورالاستشاریلمجلسالدولة،ذلكمنخلالدراسة

ستشاریةلمجلسالدولةمنالطرفالبشریوكذلكالطرفالهیكلي،حیثرأیناأنمجلسالدولةفیدورهالاستش

ارییتكونمنرئیسمجلسالدولة،نائبالرئیس،رؤساءالغرف،رؤساءالأقسامومستشاریالدولة،ومنج

محافظالدولةومحافظیالدولةالمساعدین،وكلهمقضاةمتمكنینوذویخبرةواسعةویخ:هةأخرى

اسیللقضاء،أمابمایخصهیكلمجلسالدولةفقدرأیناأنهكانیقسمالوظیفةالاستضعونللقانونالأس

المعدلوال18/02وبموجبالقانونالعضوي)الجمعیةالعامةواللجنةالدائمة:(شاریةعلىهیئتینهما

                                                           
  .211لعربیبنعلیبوعلام،مرجعسابق،ص1
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المتعلقباختصاصاتمجلسالدولةوتنظیمهوعملهتمدمجالهیئتینفی98/01متممللقانونالعضوي

  .هیئةواحدتحتتسمیةاللجنةالاستشاریة

أنمجلسالدولةیعتبرهیئةمقومةلأعمالالجهاتالقضائیةالإداریةفتوكلإلیهأیضامهموبما

ةالرقابةعلىمشاریعالقوانینوالأوامرالرئاسیةوتكونهذهالرقابةإماتكونداخلیةأیتراقبمدىتوافقمشرو 

القواعدذاتالقیمةالدستوریةاحتراممبدأتدرجالقوانین،وكذارقابةاحترامعالنصمعالقانون،ورقابة

القواعدالإومنحیثیتراقبمشاریعالقوانینوالأوامرمنحیثالطبیعة،وشكلالصیاغة،،أوتكونخارجیةأ

  .جرائیة،وكذامنحیثقواعدالاختصاص

بطریقةقانونیةوصحیحةلابدمنإتباعإجراءاتمحدوبطبیعةالحالوحتىتتمعملیةالاستشارة

أولاالمرحلةالأولىوهیالمرحلةالتحضیریةللمشروعو :دةبنصالقانون،وهذهالإجراءاتمقسمةإلى

تتضمنإجراءینهماعملیةالإخطاروتسجیلهوعملیةتعیینالمقرروهذاإماتبعالإجراءاتالحالةالعاد

بعةمراحل،ثمتأتیالمرحلةالثانیةمر وإعدادالتقریرالذییمربأر الاستعجالیةیةأوتبعالإجراءاتالحالة

حلةمناقشةالمشروعوإبداءالرأیهیبدورهاكذلكمقسمةإلىإجراءینهمامناقشةالمشروعالذیبدورهین

التیینبهبهاالوزیرالأول،ثمتأتیآالاستعجالیةقسمالىالمناقشةفیالحالةالعادیة،والمناقشةفیالحالة

موجبماحددهرئیسمجلسالدخرمرحلةوهیمرحلةإبداءالرأیالاستشاریوتكونفیشكلوموعدمحددینب

ولة،ولابدأنلاننسىأنآراءمجلسالدولةالجزائریتبقىسریةولایتمالفصحوالاعلانعلیهاللعامةحیثتطل

.ععلیهالأمانةالعامةللحكومةوفقط
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  :خاتمة

في و 

الدولةكهیئةاستشاریأهمالمواضیعفیالوقتالحالیوهومجلس.هذهالدراسةنكونقدتناولناأحدنهایة

ةاستحدثتمؤخرا،حیثیمثلركیزةحیویةفیالمجالالتشریعي،منخلالدورهكمؤسسةاستشاریةفهویع

ملعلىتعزیزمبادئالدیمقراطیةوتحسینجودةونوعیةالنصوصالقانونیةوسیادةالقانونویحافظعلىم

هذا و استشاراتقیمةللحكومةفیعملیةالتشریع،كذا یقدمو بدأتدرجالقوانین،

البشریةالتیتضممجموعةقضاةومستشارونذویكفاءةعالیةوخبرةجیدةوتجربةفیاللتركیبتهعائد

  .مجالالقانوني

في و   

علىإثراءالعملالإداریالذییعالدولةیعملالتطورالتكنولوجیالحاصلفیالنظامالقانونیفإنمجلسخضم

تبرروحالادارة،حیثیقومبتسهیلمهامالادارةواختصارالوقت،وكذایساندالسلطاتالرسمیةفیرسمال

  .عامةفیالبلادسیاسةال

،مرإختصاصهالإ1996ومنذإستحداثمجلسالدولةكهیئةقضائیةوإستشاریةفیدستور

ستشاریبعدةتحولاتبینالضیقوالإتساع،حیثسعىالمشرعالجزائریإلىتوسیعالاختصاصاتالاستشا

المتعلقباخ98/01ریةلمجلسالدولة،وهذایظهرمنخلالالمادةالرابعةمنمشروعالقانونالعضوي

هوعملهحیثأعطىلمجلسالدولةمهمةاستشاریةكاملةأیتشملجمیعاتصاصاتمجلسالدولةوتنظیم

لنصوصالقانونیةالتشریعیةوالتنظیمیة،وهنایتجلىتأثرالمشرعالجزائریبالنظمالقانونیةالمقارنة

حیثحاولمواكبةالتطورالحاصلفیالاختصاصاتالاستشاریةعندهذهالدول،لكنكانللمؤسسالدست

منالدستورقراء119وعوجاءتقراءتهلنصالمادةوریرأیاًآخراًعندماطبقرقابتهالدستوریةعلىالمشر 

ةضیقةخلافاعلىنیةالمشرعفیالمادةالرابعةمنالقانونالعضویسالفالذكرفیالتوسیع،فقداعتبرهأ

  .منالدستور119ضافمننفسهاختصاصاتاخرىخارجنطاقالمادة
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بأنأخضعمشاریعالأوامرالر 2016ولقدتداركالمؤسسالدستوریهذاالنقصفیالتعدیلالدستوریلسنة

ةلمشاریعالقوانینللإستشارة،وبالرغممنهذهالاضافةلایزالالمجالالاستشاریلمجلسائاسیةإضاف

  .لدولةمنقوصامنالمراسیموالقرارتالتنظیمیة

  :فیخضمهذاالكلامتمالتوصلالىالنتائجالتالیة

  إن الهدف الأساسي من استشارة مجلس الدولة هو إرساء الفعالیة على

  .ومضموناً لا النصوص القانونیة وتحسین العمل التشریعي شك

  ،إن استشارة مجلس الدولة والأخذ برأیه إجراء أساسي وجوهري لا غنى عنه

  .وعدم الرجوع إلیه یفضي الى عدم دستوریة ذلك النص القانوني

  ،وتظهر نیةالتعدیلات الاخیرة مست مجلس الدولة خاصة في دوره الاستشاري 

  .المحاولة للمشرع بوضوح من أجل التوسیع في مجال استشارة مجلس الدولة

  ان تجسید فكرة المحاكم الاستئنافیة كان بالأمر الصائب، حیث أنقص الضغط

على أعضاء مجلس الدولة من جهة، وطبق فكرة التقاضي على درجتین في 

ور مجلس القضاء الإداري كما هو الحال في القضاء العادي، وبهذا یصبح د

الدولة كالمحكمة العلیا، حیث أصبح جهة مقومة لأعمال الجهات القضائیة 

  .الإداریة وكما هو أیضا هیئة استشاریة

  إن لمجلس الدولة أهمیة ودور كبیر في ممارسة دوره القضائي، لكن یبقى دوره

الاستشاري ضیق وقاصر نوعا ما بما أن مجال استشارته محصور في 

   .ومشاریع الأوامرمشاریع القوانین 

  الاقتراحات:ثانیاً 

  :وهیكالآتيمستقبلانتكونذاتفائدةأبعضالاقتراحاتالتیمنالممكنبتقدیمونتیجةلماتمتدراستهقمنا

  لیشمل  وذلك یجب على المشرع التوسیع في المجال الاستشاري لمجلس الدولة

  .مختلف النصوص القانونیة من أجل فعالیة هذه الوظیفة
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 ن ینصّ صراحة في النصوص القانونیة المنظمة لمجلس یجب على المشرع أ

الدولة على إلزامیّة الأخذ باستشارة مجلس الدولة كهیئة استشاریة على الأقل في 

  .المرحلة الأولى

  من المستحسن على المشرع الجزائري أن ینص صراحة في النصوص القانونیة

الدولة، مثلما هو الحال على ضرورة إعلان الرأي الاستشاري الذي یقدمه مجلس 

  .في النظام القانوني الفرنسي

  منح إستقلالیة كافیة للقضاة أعضاء مجلس الدولة من أجل ضمان تنفیذ واجباتهم

  .بكل شفافیة ونزاهة

  ضرورة الفصل العضوي بین القضاة الذین یمارسون الاختصاص القضائي، عن

.الاستشاري الاختصاصالقضاة الذین یمارسون 
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  القرأن الكریم

  المصادر:أولا

  الدستور   - أ

-96،الصادربموجبالمرسومالرئاسیرقم1996دستور .1

د08،الصادرفي76،الجریدةالرسمیةللجمهوریةالجزائریة،العدد1996دیسمبر07،المؤرخفي438

 .،المعدلوالمتمم1996یسمبر

التعدیلالد،المتضمن2016مارس،06،الموافقل1437عامجمادىالأولى26مؤرخفي16/01القانون .2

 .2016مارس07،الصادرفي14للجمهوریةالجزائریة،العدد،الجریدةالرسمیةستوریالجدید

التعدیل  .3

،الجریدةالرسم2020دیسمبر30،في20/442،الصادربموجبالمرسومالرئاسي2020دستورسنةال

  .2020لسنة82یةالعدد

  القوانین - ب

 القوانینالعضویة:  

 98/01القانونالعضویرقم .1

،1998ماي30،الموافقل1419صفر04مجلسالدولةوتنظیمهوعمله،مؤرخفيباختصاصاتالمتعلق

معدل و متمم للقانون  1998جوان01،المؤرخةفي37الجزائریة،عددالجریدةالرسمیةللجمهوریة

 . 2011سنة  43، الجریدة الرسمیة عدد 2011جویلیة  26المؤرخ في  11/13العضوي 

، المعدل و المتمم للقانون العضوي  2018مارس  04المؤرخ في  18/02القانون العضوي  .2

المتعلق بإختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله، الجریدة الرسمیة  98/01رقم 

 .2018مارس  07، الصادرة 15دعد

القانون العضوي  .3

2004سبتمبر06،الموافقل1425رجب21فيللقضاء،المؤرخ،التضمنالقانونالأساسی04/11رقم

 .2004سبتمبر  08، الصادر 57، الجریدة الرسمیة عدد ،یتضمنالقانونالأساسیللقضاء



  قائمةالمصادروالمراجع
 

 
61 

ساسي ، المتضمن القانون الأ2004سبتمبر  06، المؤرخ في 11/04القانون العضوي .4

  .2004سبتمبر  08، الصادرة بتایخ 57للقضاء الجریدة الرسمیة العد 

 العادیةالقوانین:  

فبرایر سنة  25الموافق ل  1429صفر عام  18المؤرّخ في  ،08/09القانون رقم -1

، سنة  21والإداریة، الجریدة الرسمیة العدد ، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008

  .2008 أفریل 23المؤرخة  2008

 08/09متمم للقانون رقم یعدل و ی، 2022 یولیو سنة12في ، المؤرخ 22/13مالقانون رق -2

المدنیة والاداریة، الجریدة  و المتضمن قانون الإجراءات 2008فیفري  25المؤرخ في 

  .2022 یولیو سنة 17، الرسمیة العدد

 المراسیمالرئاسیة:  

، المتضمن تعیین أعضاء 1998ماي  30المؤرخ في  ،98/187المرسوم الرئاسي رقم -1

  .1998یونیو  17، الصادر بتاریخ 44، العدد ةالجریدة الرسمیمجلس الدولة، 

، المتعلق بالتعیین في 1999أكتوبر  27، المؤرخ في 99/240رقمالمرسوم الرئاسي  -2

  .76المناصب المدنیة والعسكریة للدولة، الجریدة الرسمیة عدد 

 التنفیذیةالمراسیم:  

أشكالالإجراءاتوكیفیاتهافیالمجادحدی،1998أوت29المؤرخفي،98/261المرسومالتنفیذیرقم -1

ماي  30، الصادرة بتاریخ 64أمام مجلس الدولة،الجریدة الرسمیة عدد  لاستشاريلا

1998. 

، یحدد شروط وكیفیات 2003 أفریل 09، المؤرخ في 03/165المرسوم التنفیذي رقم   -2

تعیین مستشاري الدولة في مهمة غیر عادیة لدى مجلس الدولة، الجریدة الرسمیة، العدد 

  2003أفریل  13، الصادرة بتاریخ 26

 القوانینالداخلیة:  

،الموافقل1441محرم19مكتبمجلسالدولةبتاریخقبلمصادقعلیهمن،الالنظامالداخلیلمجلسالدولة -1

  .2019أكتوبر  27، الصادرة بتاریخ 66الرسمیة عدد  ، الجریدة2019سبتمبر19

  

  :الآراء -ج
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، یتعلق بمراقبة و 1998ماي  19المؤرخ في  98/06رأي المجلس الدستوري رقم  -1

مطابقة القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظیمه و عمله 

  .1998سنة  37للدستور، الجریدة الرسمیة عدد 

  المراجع: ثانیا

 الكتب:أ

، 16فیة، الطبعة،المختصرفیفنونالإستشارةوالمرافقةالاحتراعالركراكي،المرجأبویاسر  .1

  .2020المغربیة،،المملكةرالرباط فتح الخی

الجزائریة،دارالخلدونیةللنشروالتوزیع،الجزائر،الإدارةأحمدبوضیاف،الهیئاتالاستشاریةفی .2

2011.  

الثانیة،دارالخلدونیةللنشروالتوزیع،الالقانونالإداریوالمؤسساتالإداریة،الطبعةطاهري،حسین .3

  .2012جزائر،

سامیتیسیرسلمان،الاستشاراتالإداریةوأثرهاعلىإحداثالتغییرالإداریوتطویرالمبیعاتوحلمشاكلا .4

  .2009،تتلسن،بیرو ،دار 16لمؤسسات،الطبعة

سعیدالسیدعلي،مجلسالدولةودورهفیصیاغةالتشریعاتوالرقابةالدستوریة،دارالكتابالحدیث،م .5

  .2009صر،

  .2012السعیدبوشعیر،المجلسالدستوریالجزائري،دیوانالمطبوعاتالجامعیة،الجزائر، .6

  .2000سلیمانمحمدالطماوي،الوجیزفیالإدارةالعامة،دارالفكرالعربي،القاهرة، .7

عماربوضیاف،القضاءالإداریفیالجزائربیننظامالوحدةوالازدواجیة،الطبعةالأولى،دارالریحان .8

  .2003ة،الجزائر،

لقانونالإداریالتنظیمالإداري،دارالعلومللنشروالتوزیع،عنابة،الجزائر،محمدالصغیربعلي،ا .9

2002.  

،دارالعلومللنشروالت)التنظیمالإداري،النشاطالإداري(محمدالصغیربعلي،القانونالإداري .10

  .1989وزیع،عنابة،

محمدالصغیربعلي،القانونالإداري،مجلسالدولة،دارالعلومللنشروالتوزیع،عنابة،الجزائر، .11

2004.  
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عنابة، صغیربعلي،الوسیطفیالمنازعاتالإداریة،دارالعلومللنشروالتوزیع،محمدال .12

  .2010الجزائر، 

  .2010محمدحسینمنصور،مدخلالىالقانون،منشوراتالحلبي،الطبعةالأولى،بیروت، .13

محمدفؤادمهنا،القانونالإداریفیظلالنظامالاشتراكیالدیمقراطیالتعاوني،دارالنهضة،القاهر  .14

  .1976ة،

،المنشوراتالحقوقیة،بیروت،2،الطبعة1القانونالإداریالعام،الجزءیوسفسعدالخوري، .15

1998.  

  الاطروحاتوالمذكرات:ب

 أطروحاتدكتوراه 

دراسةالأصولالعامةللتنمیةالإداریةوتطب(الكفایةفیالوظیفةالعامةالهادي،نظریةحمدیأمینعبد .1

  .1980،رسالةدكتوراه،القاهرة،)یقاتهاالمقارنة

الجزائري،رسالةدكتوراهفیالقانون،كلیةالحقوقوالعلومالالأمینشریط،خصائصالتطورالدستوری .2

  .1991سیاسیة،جامعةقسنطینة،

صاشجازیة،نظاممجلسالدولةفیالقضاءالجزائري،مذكرةدكتوراهدولةفیالحقوق،فرعالقانونالع .3

  .2008/2007ام،كلیةالحقوق،جامعةالجزائر،

،أطروحةم)مقارنةدراسة(العربیبنعلیبوعلام،الاختصاصاتالاستشاریةلمجلسالدولةالجزائري .4

قدمةلنیلشهادةالدكتوراهفیالعلومتخصصقانون،فرعالقانونالإدارةالعامة،جامعةسیدیبلعباس

،2021/2020.  

،أ1996مصطفىبنجلول،استقلالیةالقضاءالإداریفیالجزائرفیظلازدواجیةالقضاءبعددستور .5

  .2014/2013طروحةدكتوراهفیالقانون،كلیةالحقوق،جامعةالجزائر،

لیةالثنائیةالوظیفیةلمجلسالدولةالجزائري،أطروحةدكتوراه،تخصصقانناسیمةبوستة،مدىفعا .6

ونعامداخلي،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،قسمالحقوق،جامعةمیلودمعمري،تیزیوزو،الجزائ

  .2020ر،

 أطروحات ماجستیر 
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أحمدبركات،الاختصاصاتالتشریعیةلرئیسالجمهوریةفیالنظامالدستوریالجزائري،مذكرةم .01

  .2008/2007كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةتلمسان،اجستیرفیالقانونالعام،

أحمدبومقراس،المركزالقانونیلرئیسمجلسالدولةفیالجزائر،مذكرةماجستیرفیالقانون،كلیةال .02

  .2015/2014حقوق،جامعةالجزائر،

حاكمأحمد،دورمجلسالدولةفیالعملیةالتشریعیةدراسةمقارنةمذكرةماجستیر،قانونإداریمع .03

  .2016/2015یاسیة،جامعةأبیبكربلقاید،تلمسان،مق،كلیةالحقوقوالعلومالس

نسیمةبلحاج،مشاكلالعالقةبینالنصوصالتشریعیةوالنصوصالتنظیمیةلسلطةالتنفیذیة،م .04

  .2007/2006ذكرةماجستیرفیالقانون،كلیةالحقوق،جامعةالجزائر،

 مذكراتالماستر: 

ةماستر،تخمذكر 2016بكریعبدالرشید،الدورالاستشاریلمجلسالدولةفیظلالتعدیلالدستوریلسنة .1

2018/2017صصقانونإداري،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةمحمدبوضیاف،المسیلة،

.  

صلاحیات مجلس الدولة كهیئة استشاریة في  بوربیعرحمة،،بوزیانحمزة .2

،مذكرةلنیلشهادةالماستر،تخصصدولةومؤسسات،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةالالجزائر

  .2016/2015جلفة،

ك،مذكرةماستر،بوشنة،تطورنظامإخطارالمجلسالدستوریفیالتشریعالجزائريحلیمةشاشوة،صفیة .3

  .2020/2019لیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةأدرار،

خالدفضالة،عادلبوسعیدة،الدورالاستشاریلمجلسالدولةالجزائریبینالضیقوالاتساع،مذكرةماستر، .4

  .2018/2017كلیةالحقوقوالعلومسیاسیة،جامعةالبویرة،

یفةالاستشاریةلمجلسالدولةالجزائري،مذكرةماستر،تخصصقانونإداري،كلیةالحالزهرةقدام،الوظ .5

  .2012/2011ربسكرة،ضقوقوالعلومالسیاسیة،قسمالحقوق،جامعةمحمدخی

،02/18العقوبیصابر،بوقطایةعامر،الوظیفةالاستشاریةلمجلسالدولةعلىضوءالقانونالعضوي .6

 .2019/2018ةتبسة،مذكرةماستر،تخصصقانوناداري،كلیةالحقوقوالعلومسیاسیة،جامع

فاطمةالزهراءواعر،الاختصاصالاستشاریلمجلسالدولة،مذكرةماسترفیالحقوق،كلیةالحقوقوالعلو  .7

  .2013/2012مالسیاسیة،جامعةبسكرة،
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محمدفؤادبنساسي،الوظیفةالاستشاریةودورهافیصنعالقرارالسیاسیوالإداري،دراسةحالةالمجلسال .8

سیاسیة،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةوطنیالاقتصادیوالاجتماعي،مذكرةماسترفیالعلومال

  .2013ورقلة،

مسونتوفیق،الاستشارةودورهافیترشیدالسیاساتالعامةفیالجزائردراسةحالةالمجلسالوطنیوالاقتصا .9

دیوالاجتماعي،مذكرةماسترفیالعلومالسیاسیة،تخصصرسمالسیاسةالعامة،كلیةالحقوقوالعلومس

  .2018/2017یاسیة،جامعةالجیلانیبونعامة،خمیسملیان،

یاسمینةبوشعیر،نصرالدینكموش،الهیئاتالوطنیةالاستشاریة،مذكرةماسترفیالقانونالعام، .10

 .2016/2015كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،جامعةقالمة،

الاستشاریةللإدارةالمحلیةفیالجزائر،مذكرةماسترتخصیونس،الهیئاتیونسیمروان،بنسكری .11

 .2021/2020وق،جامعةالجلفة،صالدولةوالمؤسسات،كلیةالحقوقوالعلومالسیاسیة،قسمالحق

  

  

 المقالاتوالمجلات  -ج

  .بوستةنسیمة،صوریةالوظیفةالاستشاریةلمجلسالدولةفیالجزائري،مجلةالنقدیة .1

بوعلامالعربیبنعلى،نضیرةإدریسخوجة،تنظیمالجهازالاستشاریلمجلسالدولةالجزائري،مجلةالحو  .2

  .2020دیسمبر،12العدد،66ارالمتوسطي،مجلد،

القضائیلمجلسالدولةالجزائري،مجلةالاجتهادالقضائي،جامعةمحمدخیضحوریةلشهب،النظام .3

  .12،01/09/2016،العدد3ر،بسكرة،المجلد

خالدالزبیدي،الاستشارةفیقضاءمحكمةالعدلالعلیادراسةمقارنة،مجلةعلومالشریعةوالقانون،الم .4

  .2008،الأردن،16العدد25جلد،

ةالجزائري،مجلةالاجتهادالقسمیةلكحل،محمدناصربوغزالة،الاختصاصالاستشاریلمجلسالدول .5

  .15،2022/01/13،المجلد25ضائي،العدد

عادلبنأحمدیوسفالصالح،الاستشاراتالإداریةالواقعوالمأمول،المؤتمرالعربیالثانیحولالاستشاراتوالت .6

  .2003دریب،الشارقة،الإماراتالعربیةالمتحدة،

  .02عبدالرازقزوینة،الرأیالاستشاریلمجلسالدولة،مجلةمجلسالدولة،العدد .7
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عمر بوجادي، الدور الإستشاري لمجلس الدولة، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة  .8

  .2011،  1، العدد 

مبـادئ و فریدةمزیاني،دورمحـافظالدولـةفـیتأصیلقواعـد .9

  .2011،جامعةبسكرة،جوان22الإداري،مجلـةالعلـومالإنسانیة،العددالقـانون

، 2016ستشاریةعلىضوءالتعدیلالدستوريقزلانسلیمة،المكانةالدستوریةللمؤسساتالا .10

  .17،2020،العدد1حولیات،جامعةالجزائرةمجل

موسىبوصوف،نظاممحافظةالدولةفیمجلسالدولةوالمحاكمالإداریةمكانتهودوره،مجلةم .11

  .2003جلسالدولة،العددالرابع،الجزائر،

نضیرةإدریسخوجة،بوعلامالعربیبنعلي،تنظیمالجهازالاستشاریلمجلسالدولةالجزائریوأثر  .12

،المجلدالحادیع"تنظیمالجهازالاستشاریلمجلسالدولةالجزائري"هفیفعالیةالاستشارةدراسةمقارنة،

  .2020الجزائرسنة،2شر،العدد،

الدوالمأمول،مجلةنوالمعزوزي،الوظیفةالاستشاریةلمجلسالدولةالجزائریبینالإطارالقانونی .13

  .02،2019،العدد06الجیلالیبونعامة،خمیسملیانة،المجلدالحقوقیة،جامعةراسات

 محاضرات -د

السنةأولىماسترتخصصقاو )كلاسیكينظام(حقوقألقیتعلىطلبةالسنةالثالثةالزین،محاضراتعزری .1

الحقوقوالعلومبسكرة،كلیةمخبرالاجتهادالقضائیوأثرهعلىحركةالتشریع،جامعةإداري،مطبوعاتنون

 .2010السیاسیة،

  عالإلكترونیةقالموا - ه

:،منشورفیالموقعالإلكترونیالتالي2006مارس24تقریرمجلسالدولةبتاریخ -1

Https://www.conseil-etat.fr
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رقم   المحتوى

  الصفحة

    شكر وعرفان

    اهداء

  د-أ  المقدمة

  الإطار المفاهیمي لاستشارة مجلس الدولة: الفصل الأول

  06  تمهید

  07  ماهیة الاستشارة: المبحث الأول

  07  :مفهوم الاستشارة: المطلب الأول

  07  تعریف الاستشارة: الفرع الأول

  07  الاستشارة لغة: أولا

  08  الاستشارة إصطلاحا: ثانیا

  09  تعریف الوظیفة الاستشاریة: ثالثا

  09  تعریف الهیئات الاستشاریة: رابعا

  11  أهمیة الاستشارة: الفرع الثاني

  12  الطبیعة القانونیة للاستشارة: المطلب الثاني

  12  الفرع الأول الاستشارة الإختیاریة

  13  الاستشارة الملزمة: الفرع الثاني

  15  الاستشارة المطابقة: الفرع الثالث

  16  موقف المشرع الجزائري من إستشارة مجلس الدولة: الفرع الرابع

القانوني للدور الاستشاري لمجلس الدولة ومجال  الأساس: المبحث الثاني

  إختصاصه

16  

  17  :الجانب القانوني لاستشارة مجلس الدولة: المطلب الأول

  17  الجانب الدستوري: الفرع الأول

  18  عيالجانب التشری :الفرع الثاني

  19  الجانب التنظیمي: الفرع الثالث
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  19  النظام الداخلي: الفرع الرابع

  19  نطاق الإختصاص الاستشاري لمجلس الدولة: المطلب الثاني

  20  2016مجال الإختصاص الاستشاري قبل التعدیل الدستوري : الفرع الأول

  20  01/ 98محاولة توسیع مجال الاستشارة في مشروع القانون العضوي : أولا

  21  حصر المجال الاستشاري لمجلس الدولة من طرف المجلس الدستوري: ثانیا

  22  2016مجال الاختصاص الاستشاري بعد التعدیل : الفرع الثاني

  23  أوامر رئیس الجمهوریة: أولا

  24  المجالات الغیر خاضعة لاستشارة مجلس الدولة: ثانیا

  24  الجمهوریة في الظروف الاستثنائیةالأوامر بالتشریع لرئیس : ثالثا

  26  مشاریع المراسیم: رابعا

  27  خلاصة الفصل

الإطار الإجرائي للدور الاستشاري لمجلس الدولة:الفصل الثاني  

  29  تمهید

  30  تكوین الهیئة الاستشاریة ومدى رقابتها لمشاریع القوانین: المبحث الأول

 30  اختصاصاته الاستشاریةبنیة مجلس الدولة في : المطلب الأول

  30  التكوین البشري: الفرع الأول

  30  رئیس مجلس الدولة: أولا

  33  محافظ الدولة: ثانیا

  37  رؤساء الغرف: ثالثا

  38  مستشارو مجلس الدولة: رابعا

  40  التكوین الهیكلي: الفرع الثاني

  40  18/02التكوین الهیكلي قبل القانون العضوي : أولا

  42  18/02التكوین الهیكلي في ظل القانون العضوي : ثانیا

  43  عملیة الرقابة على مشاریع القوانین: المطلب الثاني

  43  الرقابة الخارجیة: الفرع الأول

  43  رقابة النص من حیث طبیعته: أولا
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  43  رقابة شكل وصیاغة النص: ثانیا

  44  رقابة النص من حیث القواعد الإجرائیة: ثالثا

  44  رقابة النص من حیث قواعد الاختصاص: رابعا

  46  الرقابة الداخلیة على مشاریع النصوص: الفرع الثاني

  46  رقابة توافق مشروع النص مع القانون: أولا

  47  رقابة احترام مبدأ تدرج القوانین: ثانیا

  48  رقابة احترام القواعد ذات القیمة الدستوریة: ثالثا

  49  القانون الدولي والمعاهداترقابة مدى مراعاة : رابعا

  49  إجراءات استشارة مجلس الدولة: المبحث الثاني

  50  المرحلة التحضیریة لمشروع نص القانون: المطلب الأول

  51  عملیة الإخطار وتسجیله: الفرع الأول

  51  الإخطار: أولاً 

  52  التسجیل بالإخطار: ثانیاً 

  52  الرأيتعیین المقرر وإعداد : الفرع الثاني

  52  تعیین المقرر: أولا

  53  إعداد التقریر: ثانیاً 

  54  مرحلة مناقشة المشروع وإصدار الرأي: المطلب الثاني

  54  مناقشة المشروع: الفرع الأول

  54  الإجراءات العادیة: أولا

  55  الإجراءات في حالة الاستعجال: ثانیا

  56  إبداء الرأي الإستشاري: الفرع الثاني

  56  مواعید إصدار الرأي الاستشاري :أولا

  56  شكل رأي مجلس الدولة: ثانیا

  57  إشهار رأي مجلس الدولة: ثالثا

  58  خلاصة الفصل

  61  الخاتمة
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  65  قائمة المصادر والمراجع

  74  فهرس المحتویات

  الملخص

  

  

  

  



 

 

  :الملخص 

و تم منحه الدور الاستشاري  1996تم استحداث مجلس الدولة بموجب دستور سنة 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  98/01بموجبه وتجسد هذا الدور بالقانون العضوي رقم 

وتنظیمه وعمله،  حیث أصبح یستشار في مشاریع القوانین، ومع التعدیل الدستوري لسنة 

أصبح مجلس الدولة یستشار أیضا في مشاریع الأوامر وتجسدت هذه الصلاحیة  2016

ذا ، وقد جاء في ه98/01المعدل والمتمم للقانون العضوي  18/02بالقانون العضوي رقم 

التعدیل أیضا دمج اللجنة الدائمة والجمعیة العامة في هیئة واحدة سمیت اللجنة الاستشاریة، 

  .وبقیت إجراءات وكیفیات الاستشارة نفسها

إن كل هذه التعدیلات والإجتهادات تصب في محاولات من أجل تطویر المنظومة القانونیة 

 .وتحسین جودة النصوص ونجاعتها

Summary: 

The State Council wasestablishedunder the 1996 constitution and 

wasgranted an advisoryrolethroughOrganic Law No. 01/98, 

whichoutlinesitsfunctions, organization, and work. The 

council'sroleexpanded to include consultation on draftlaws. With 

the constitutionalamendment of 2016, the State Council 

alsostartedadvising on draftorders, whichwasreflected in the 

amendedOrganic Law No. 18/02,complementingOrganic Law No. 

98/01. This amendmentalsoresulted in the merger of the 

Permanent Committee and the General Assemblyinto a single 

body called the Consultative Committee, while the consultation 

procedures and methodsremained the same. 

All theseamendments and initiatives are aimedat efforts to 

develop the legal system and improve the quality and 

effectiveness of texts. 


